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   :وسلمقـال رسول االله صلى االله عليه  

   »من احتكر فهو خاطئ«



  

  

 

  أ

  والتقدير�الشكر�

  

  

  "12: لقمان) "وَمَن یَشْكُرْ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ : (قال تعالى

  "من لم یشكر الناس، لم یشكر االله عز وجل" :وقال رسوله الكریم

تمام هذه لإ به والأرض على ما أكرمني  نحمد االله تعالى حمدا كثیرا طیبا مباركا ملئ السماوات

  .أن تنال رضاه أرجوالدراسة التي 

  :وجه بجزیل الشكر وعظیم الامتنان إلى كل منأثمُ 

ي عمرها، لتفضلها الكریم بالإشراف ، حفظها االله وأطال فسویقي حوریة: الفاضلة ستاذةالأ

  .يوتوجیه يعلى هذه الدراسة، وتكرمها بنصح

 ةرئیسا والأستاذ ة مقدس أمینةالفاضل ةالأستاذ الدكتور : أعضاء لجنة المناقشة الكرام

 .مناقشا، حفظهما االله لتفضلهما بقبول مناقشة هذه المذكرةعنتر أسماء  ةالدكتور 

   حقوققسم ال وإلى كافة الساهرین على تسییر

»وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمین«



  

  

 

  ب
 

 إھـــــداء
  بعد التعب والمشـــــــــــقة في سبیـــــل العـــــــــــلم

  الحیاة بحكمة وصبر؛ موإلى ومن علموني أن أرتقي سلأهدي هذه النجــاح على نفسي الطموحـة 

  اً لهماوقار  برا�، وإحساناً، و

  سفیان مباركة  ي الغالیة أمــــــــــــــ:إلى خیط الأمل الذي أنار أیامي 

  عبدلي بن میلود العزیز أبــــــــــــــــــي: مصدر عزي وافتخاريإلى 

  إلى من حلت بركة وجودهم في حیاتي ، وملأت ضحكاتهم الجمیلة عمري 

   .یاسر عبد الحي وجنان قطر الندى :أبنائي

  لى جوهرة البیت عبدلي محمد ینیسإ

من كانوا لي عونا في رحلة إلى من شددت بهم أزري فخففوا عني قسوة الأیام، إلى العقد المتین 

  بحثي

  )،زواویة، عتاویة، فاطنة، نعیمة، أحلام ، نور الهدى ، غزلان ، هدیات، إیمان( أخواتي 

  ن كاتفني وأنا أشق طریقي نحو النجاح في مسیرتي العلمیة، مإلى 

  .بودوایة مامة ویحلى رشیدة: رفیقتي دربي

  وكان له دور من قریب أو بعید في إتمام هذه الرسالة  ساعدني،وأخیرا إلى كل من   

  .سائلةً المولى عز وجل أن یجزي الجمیع خیر الجزاء في الدنیا والآخرة

  . سعى بعلمه، لیفید الإسلام والمسلمینثم إلى كل طالب علم 
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 مقدمة
  

  

  



  

 

  مقدمة

  

انتشارا هائلا  2021الى غایة نهایة  2019شهدت الجزائر خلال الآونة الاخیرة الممتدة من نهایة سنة 

للمستهلك مثل  والسلع الأساسیةبالمنافسة الحرة حیث مست البضائع  رسات التجاریة الاحتكاریة الماسةللمما

         روناـــــروس كـــــهة فیــــواجــرورة لمـــالض والأجـــهزة الطبیةالمنتوجات  ذا بعضـــــــوك 1الخ...الزیت السكر 

حداث اضطرابات لدى إ ة الى حد كبیر و لى تفاقم الأزمإ، هذا ما أدى عةتزال لحد السا لاو ) 19 دوفیــــــــــــــك(  

نظرا لحوظ في الأسعار و الم الارتفاعلى إضافة إخفائها إ ندرة المواد الغذائیة و  بسببالسوق المحلي و المواطنین 

من طرف  الاستثماركذا لمبادئ الأساسیة للتجارة الحرة والمنافسة المشروعة و ات التي مست الكل الخرق

ر الحلقة الاضعف في هذه الحقوق الاقتصادیة للمستهلك الذي یعتبالمتعاملین والماسة باقتصاد الدولة و 

ما تعلق الأمر بقانون ها الجزائر لمكافحة هذه الظاهرة سواء تة القانونیة التي وضعترسانرغم الالمنظومة، و 

  . التجاریة أو حتى قانون العقوبات اتالقانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسالمنافسة و 

لوقف  یاأو بعبارة اخرى لم یكن كاف؛ لا أنه لم یجدي نفعاإالمنافسة لأجهزة التي أسستها لضبط السوق و ورغم ا

  .هذه الظاهرة وردع مرتكبیها

 مام هذه الوضعیة وجب على المشرع الجزائري التدخل و استحداث قانون خاص یتعلق بمكافحة المضاربةوأ 

الذي العقوبات المتعلقة بهذا الشأن و  لغى بموجب المواد قانونأالذي و  ،152-21غیر المشروعة تحت رقم 

 يذلك من أجل تماشي هذا القانون الخاص مع التطور الذو  1743- 173- 172مواد فقط  3م في طیاته ض

ضافة صور تجریم لم تكن إ أدخل علیها تعدیلا و سالیب ارتكابها و الذي أحصل في صور هذه الجریمة و كذا 

                              

، مذكرة ماستر تخصص قانون علوم 21/15بوشارب رابح ،مكافحة المضاربة غیر المشروعة وفقا لأحكام القانون رقم  -  1

  .2، ص 2022/2023والعلوم الانسانیة، الجزائر سنة جنائیة، جامعة غردایة كلیة الحقوق 
مضاربة المتعلق بمكافحة ال 2021دیسمبر سنة 28الوافق  1443جمادى الاولى عام  23 المؤرخ في 21/15القانون رقم  -  2

   .2021دیسمبر سنة  29، الصادرة بتاریخ 99ر، ع . غیر المشروعة، ج
قانون العقوبات ، المعدل ، الذي یتضمن 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الامر  - 3

  .2012، الصادر في سنة 30 ع.ر. ، جوالمتمم



  

 

و تشدید العقوبة وصف الجنایة، عطائها وصف الجنحة و في بعض الحالات وإ  في قانون العقوبات ةدرجم

ستهلك بإعطائه فعزز المشرع الجزائري في حمایة الم .سنة سجن أو حتى المؤبد 30لى إحیث تصل 

یاسي سالمشروعة و هذا تحقیقا للأمن ال استثنائیة لمكافحة المضاربة غیر للضبطیة القضائیة اختصاصات

  .القائم على الأمن الاقتصادي في البلاد الاجتماعيو 

على الصعید  هنة في هذه الساعةامن أهم المواضیع الر  في كونه تبرز الأهمیة البالغة لموضوع الدراسةو 

واقع الاجتماعي ة بالالصل من أهم الموضوعات القانونیة الهامة الشائكة ذاتو . الدولي ككلالوطني و 

ها لجریمة المضاربة غیر و مدى تصدی 15-21حكام قانون رقم أر همیة في اظهاالأتكمن و   ،المعیشي

خطورة  ة المستهلك من جهة أخرى وبیانایم، وحالسیاسي من جهةام الاقتصادي و المشروعة التي مست النظ

على ذلك توضیح زیادة و ، مشروعة على المستهلك بصفة خاصة والسوق بصفة عامةالمضاربة غیر ال

  .في الوقت الحالي الواسعةتباره من أبرز القضایا الشائعة و اعالأهمیة العلمیة والعملیة للموضوع و 

  :فيأسباب اختیار الموضوع تمثل دوافع و تو 

عمال التي نظمها القانون الألأنها تعتبر من جرائم الأموال و  رغبة الباحث في دراسة هذه الجریمةمیول و  ـــــ

  .15- 21رقم  خاصتنظیمها بقانون  ستحدثامسبقا و 

  .الیومیةخلال معاملاتنا  والواضح من وانتشارها الملفتمعایشة الظاهرة على أرض الواقع  ـــــ

  .الجریمةعلى مواجهة هذه  15- 21 القانون رقم صديمحاولة معرفة مدى تـــــ 

مرت بها  والسیاسیة والاجتماعیة التي الاقتصادیةوالظروف تبیان الرابط الجوهري بسبب هذا القانون ـــــ 

   .الدولة

  .الدولة والمساس بأمنخطورة هذه الظاهرة ـــــ 

توازن السوق  وتأثیرها على حكامهاأوغموض  )المشروعةالمضاربة غیر  جریمة(ثة الموضوع ادلح وبالنظر

  : شكالیة الاتیة الإمن جهة أخرى یمكننا طرح  ضرار بالمستهلكوالإمن جهة الوطنیة 



  

 

المتعلق بجریمة المضاربة غیر المشروعة  15-21هل ساهم المشرع الجزائري من خلال اصدار القانون رقم 

   للمستهلك؟في تعزیز الحمایة القانونیة 

 الفرعیة؟شكالیات بناء على الاشكالیة الرئیسیة نقوم بطرح الإ - 

لمكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة في ضل  والاجرائیة المستحدثةتتمثل الالیات الوقائیة  فیما - 

   ؟15- 21القانون رقم 

  القانونیة؟ما هي العقوبات المقررة لجریمة المضاربة غیر  - 

  ؟ 15-21تتمثل أبرز التطبیقات القضائیة للقانون رقم  فیما - 

بحث في بال والتي اهتمتدراسة هذا الموضوع دراسة قانونیة هامة من مقالات علمیة  وأن تمتسبق  كما

   :ر من مواطن هذه الدراسة من بینهاالیها في كثی وكان الرجوعجریمة المضاربة غیر المشروعة 

مذكرة ماستر في المضاربة غیر المشروعة في التشریع الجزائري، لحویشي خولة ، حبوش طه الامین ،ـــــ 

، سنة بوضیاف،المسیلةمحمد ، جامعة ال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقانون اعم: الحقوق ،تخصص

2021-2022.  

الملاحظ أن هذه الدراسة اتسمت بغلبة المنهج الوصفي، وذلك بغیة التعرف على مختلف المفاهیم التي 

هذه الموضوعیة والجزائیة لتحلیل أحكام  شرح و أعطیت لهذه الجریمة ، إضافة الى المنهج التحلیلي من أجل

وكذلك باقي القوانین ذات تعلق بجریمة المضاربة غیر المشروعة الم  15- 21 رقم وفقا للقانون الجریمة 

  .الصلة 

جرائم المضاربة غیر المشروعة في التشریع الجزائري مذكرة تحت عنوان  ،وارد الدراسة الباحثة ایمانــــ 

حیث تطرقت الباحثة الى جرائم غیر  تبسة،جامعة العربي تبسي،  وعلوم جنائیة،ماستر تخصص جنائي 

ى إلور القانون الجزائري عالجت من خلالها الأحكام الموضوعیة الاجرائیة دون التطرق نظالمشروعة من م

  تجاریة غیر المشروعة علاقة المستهلك بالمضاربة كممارسة 

  



  

 

 15-21رقم  مكافحة المضاربة غیر المشروعة وفقا لأحكام القانون تحت عنوانبوشارب رابح، دراسة ــــ 

آلیات مكافحة المضاربة غیر ، تضمنت دراسته الحقوق، تخصص قانون علوم جنائیة مذكرة ماستر في

   .وتناوله لهذه الجریمة من الناحیة القانونیة فقط 15-21رقم المشروعة في ضل القانون 

 ودواعي استصدارغیر المشروعة  ة قمنا من خلالها للتطرق لمفهوم المضاربةأما بالنسبة لموضوع هذه الدراس

لحمایة المستهلك من  المشرعجاء بها هذا  والتعزیزات التي ،من ناحیة وعلاقتها بالمستهلكقانون خاص بها 

  .ناحیة اخرى

  من الناحیة العمليهذا القانون ل جرائیة والتطبیقات القضائیةوالإلى معالجة الأحكام الموضوعیة إ إضافة

  .المشروعةتسلیط الضوء على الممارسات الاحتكاریة غیر  :هو الدراسةمن أهم أهداف هذه 

  .الاحتكار وللحد من المضاربة  یات الوقایةوآلبیان الحمایة القانونیة للمستهلك  - 

 .المشروعةبیان مدى تدخل الجهات القضائیة لردع جریمة المضاربة غیر  - 

 .تحلیلها بالدراسة و 15- 21حكام القانون رقم أبیان  - 

 وتعزیزها بأحكامبالدراسة  الإلمامالمخصصة الا أنه تم التمكن من  وندرة المراجعبالرغم من حداثة الموضوع 

  .الواقعقضائیة لإسقاط القانون على 

النصوص القانونیة التي جاء بها  عن طریق تحلیل التحلیلي وهذا المنهج عتماد في إعداد المذكر علىتم الا

  .15- 21هذا القانون 

  .و بناء على ما سبق تم تقسیم الدراسة إلى فصلین

  .وضوابط مكافحتها لتعزیز حمایة المستهلك المضاربة غیر المشروعة: الفصل الأول - 

   . وتطبیقاتها القضائیةجریمة المضاربة غیر المشروعة : الفصل الثاني - 

  

   وضوابط مكافحتها لتعزیز حمااربة غیر المشروعة 

 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

حمایة  مكافحتها لتعزیز آلیاتو المضاربة غیر المشروعة 

  المستهلك



 لتعزیز حمایة المستهلك وضوابط مكافحتها غیر المشروعة  المضاربة               الفصل الأول   

  

4 
 

  تمهید 
الكلي  رسلطات  كل دولة اما بالحجعلنت أ ذار إنالعالم  دون أي  سابق  التي اجتاح مع انتشار فیروس كرونا

المستهلك والتي اطلق علیها بالذعر الشرائي  لدى الشرائیة السلوكیاتمن  ر نوع و ظه دى الىأما  ،او الجزئي لها

كالكساد والركود في الخدمات والسلع وزیادة المخاوف على وحدوث خلل في ركائز الاقتصاد الوطني  والعالمي 

لبعض التجار المضاربین بحیث كان ساسیة الاستهلاكیة المواد الأ سعارأفي  ارتفاعاالغذائي حیث واجهت  الأمن

 بأسعار مضاعفةجة احتكارهم لهذه السلع وبیعها ذوي النفوس الجشعة ید في ندرة هذه المنتوجات من السوق نتی

  .زم الوضعد تأبع

صوص القانونیة رساء ترسانة من النإوفي ضل هذه الظروف تولدت العدید من الاجراءات الوقائیة فضلا عن  

    .21/15لضبط مختلف هذه السلوكیات وتعزیزا لحمایة المستهلك  من خلال القانون 
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  15- 21المضاربة غیر المشروعة ودواعي استصدار القانون  فهومم :المبحث الاول

والتي  2019زمة اقتصادیة كبیرة ولیس من السهل تصور مداها الأقصى أطلت براسها مع نهایة أ شهد العالم

ائحة عالمیة  أنها جلى غایة الاعلان عنها من طرف منظمة الصحة إ ،ولاأانتشرت بعد ظهورها في الصین 

خیر انتشار العدوى  من راءات والاحتیاطات اللازمة لمنع أو تأباتخاذ الحكومات والمنظمات والأفراد كافة الاج

بامتیاز متدت من أزمة صحیة الى ازمة اقتصادیة عالمیة اذ إالخ ...لالتزام بالحجر الصحي والغاء للرحلات وا

المشروعة في لى تفشي ظاهرة المضاربة غیر إدى أثیر طویل المدى على الجانب الاقتصادي هذا ما لها تأ

وظهور العدید من الممارسات التجاریة غیر  )19 دیكوف(حة المجتمع الجزائري والذي تزامن مع هذه الجائ

في المواد الأساسیة الاستهلاكیة من  نذرهلى خلق إالمشروعة التي یتم من خلالها احتكار المنتوجات التي أدت 

الذي  15-21صدار القانون رقم إلى إالسوق والارتفاع المفاجئ للأسعار دون مبرر، دفع  بالمشرع الجزائري 

دیدة فیما یتعلق منه وجاء بأحكام ج 241بموجب المادة المنظمة لهذه الجریمة في قانون العقوبات واد مالالغى 

حیث تعتبر من الجرائم الموجهة للإخلال بالسیر الطبیعي للأسعار والسلع الاستهلاكیة وهي بهذا بهذه الجریمة 

من ناحیة الموضوع وجب التطرق  م . غ. یرتكب ضد اقتصاد السوق وللإحاطة بمفهوم مالمفهوم تعتبر سلوكا 

وتعزیز حمایة  21/15ومعرفة دواعي استصدار القانون ) المطلب الاول(إلى بیان مفهومها في المطلب في 

  ).المطلب الثاني(المستهلك في 

  

  

                              

  .، سابق الذكر21/15القانون  من 24المادة   1
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 غیر المشروعة المشروعة والمضاربةالمضاربة  تعریف :الأولالمطلب 

النظام الاقتصادي الذي تطبقه الدولة، سواءً أكان اقتصادا موجها قائما على المستهلك للحمایة أیــاً كان یحتاج  

لاقتصادیة، ونظام العرض تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادیة، أم كان اقتصاد السوق القائم على الحریة ا

والتي  ،تجاریةخذ بنظام الاقتصاد الحر والحریة الن الحاجة لتحقیق هذه الحمایة تزداد في ضل الأوالطلب، إلا أ

في مجـالا واسعا قد یحتضن العدیـد مــن الممارسات المنافیة للمنافسة النزیــهة، مــما استوجب تدخل الدولة  تعد

  .تنظیم الأسواق

 ، ثم)الفرع الأول(من خلال هذا المطلب سوف یتم تبیان مفهوم المضاربة غیر المشروعة، وذلك من خلال 

  ).فرع الثانيلا(ما بعد الى تعریف المضاربة غیر المشروعة  ينتطرق ف

  المشروعةتعریف المضاربة  :الفرع الأول

ن تكون أ راكدة، شرطفبدونها تظل السوق . تعتبر المضاربة المشروعة روح المنافسة التي یرتكز علیها السوق

السوق بآثار  صابةإوبدون . ضرار بالآخرینوكل ما من شأنه الإ والتدلیس،أسالیب ممارستها خالیة من الكذب 

  . سعارسعار والتقلبات والتموجات الشدیدة في الأفي السعر وتقلیل الفارق بین الأ مفاجئة بالزیادات والانخفاض

سعار عبر رصد حركة الســوق في الماضي والحاضر وتعتمد المضاربة المشروعة على التنبؤ السلیم لتذبذب الأ

  الكسب والاستفادة، سعیا وراء تحقیق ري وتبصبعد ترو  لاإب لا یقــدم على التصرف والمستقبل فالمضار 
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من اتخاذ قرارات الشراء والبیع في أنسب  لیمكنمصادرها، المعلومات من  سعار عبر استقصاءمن تقلبات الأ 

  .1بهدف تقلیل المخاطر وتعظیم الربحالأوقات 

  للمضاربةالاصطلاحي  التعریف :أولا

ه في الاتجار والعمل بهذا بین طرفین یبدل أحدهما فیه ماله ویبذل الآخر جهده   ونشاط تفاقاالمضاربة هي 

لم تربح  ذاإ الربع و ن یكون ربح ذلك بینهما على حسب ما یشترطان، من النصف أو الثلث أو أعلى  ،المال

كده وجهده، لان الشركة بینهما في كن لصاحب المال غیر رأس ماله ، وضاع على المضارب یلم  الشركة

ئاً منها مقابل تكون على صاحب المال وحده ولا یتحمل عامل المضاربة شی فإنهاا خسرت الشركة ذإ، أما حــالرب

ي ـــال فــــاركة رب المـــــالب بمشـــه ثم یطـملــــــع علیه جهده وعـدل أن یضیـــــــــــــــــذ لیس من العإ، ضیاع جهده وعمله

  .همالإتقصیر أو دام ذلك لم یكن عن من ماله ما ا ضاعـــم

، بغیة الحصول رسعاالمخاطرات بالبیع والشراء بناءً على التنبؤ بتقلبات الأ :بأنهاتعرف  اصطلاحاوالمضاربة 

  .2أخطأ الى دفع فروق الأسعار، بدلا عن قبضها إذاعلى فارق الأسعار، وقد یؤدي هدا التنبؤ 

   :للمضاربةالتعریف الاقتصادي  ثانیا

  والمضاربة هي الفرق بین أسعار البیع  وحده،استثمار المال تعرف المضاربة بأنها تحقیق الربح عن طریق 

 .1و البیع بأعلاه أالأثمان  بأخسوالشراء مع الترقب في الترصد لانتهاز كل فرصة مواتیة للشراء  

                              

مخبر  ،الحقوق والحریات جامعة لغزو عباس، مجلة 15ـ21عرشوش سفیان، جریمة المضاربة غیر المشروعة وفق القانون 1

  .806،808ص.، ص2022،سنة 04البحوث القانونیة والسیاسیة والشرعیة خنشلة ،الجزائر ،العدد 
،المعهد الاسلامي للبحوث والتدریب ، السعودیة ، 3حسن عبد االله الأمین ، المضاربة الشرعیة وتطبیقاتها الحدیثة ، ط  - 2

  .19م ، ص 2000ه،1421
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التجاري هو المضاربة وبالتالي فهو المعیار الفاصل بین في العمل  العنصر الجوهريواعتبر بعض الفقهاء ان 

العمل التجاري والعمل المدني، فمتى وجد قصد لتحقیق الربح كان عملاً تجاریا ومتى انتفى هذا القصد كان 

  .العمل مدنیاً 

خاص بعقد الشراء ال 2من القانون التجاري 1فقرة 2 ص المادةالمعیار المشرع الجزائري في نوقد اعتد بهذا   

لأن  واضحا، ذلكمن أبرز صور الأعمال التجاریة حیث یظهر في العمل معیار المضاربة  لأجل البیع وهو

على من ثمن أعها بثمن لأن من یشتري سلعة بسعر معین یقصد بی تجاریا،الشراء من أجل البیع یعتبر عملا 

  .الربحالشراء، انما سیضارب على فروق الأسعار سعیا وراء 

 كانه اطلاقها ذلك اننها لیست صحیحة على ألا إ بالرغم من أن نظریة المضاربة تتضمن جانبا من الحقیقة

ن عنصر المضاربة یلعب والمزارع لأمدنیة كالطبیب والمحامي أعمالا تهدف الى الربح ومع ذلك تبقى اعمالها 

 لا یهدفأنه من غیر الممكن تصور عمل تجاري  ذإالمدني، دور كبیر في التمییز بین العمل التجاري والعمل 

كما لا الى تحقیق ربح كما هو الحال في الجمعیات التعاونیة والتي تشتري السلع لبیعها لأعضائها بسعر التكلفة 

  . الهدف ورائها تحقیق الربحن یكون أعلمیة وأدبیة دون  لأغراضصدار الصحف والمجلات إیعد تجاریا 

                                                                                                  
رعیة بین الفقه والقانون المصرفي ، مقال منشور في المجلة الأكادیمیة للبحث ـ طایبي وهیبة ،مفهوم مصطلح المضاربة الش1

  .109،ص2011، كلیة الحوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، الجزائر ،1القانوني ، العدد
،یتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20مؤرخ في  59- 75مر رقم الأ: أنظر المادة  2

  .32ع . ر. ، جالمعدل و المتمم
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یتغیر من شخص الى آخر ویصعب بالتالي على القاضي أن یطلع علیه الا  ذاتي نفسين نیة تحقیق الربح أمر إ

  .1ن المضاربة تعد عنصر جوهریا من عناصر الاعمال التجاریة أغم من ذلك یبغي التسلیم بر انه بال

 یتخذه المضاربسلوب الذي المضاربة غیر المشروعة یكمن في الأو  لمضاربة المشروعةبین ا والمعیار الممیز

التنبؤ السلیم المبني  فاذا كانت المضاربة تعتمد على. للأنظمة واللوائح المنظمة لعملیة التداولاحترامه  ومدى

البیع والشراء وفقا لقوى العرض والطلب أصبحت المضاربة  على عملیاتلاقتصادیة أو تعتمد س سعلى الأ

ؤ ــات غیر الصحیحة أو التواطـعتمد على الاحتراف في اشاعة المعلوماتخذ المضارب أسلوب ی إذامشروعة، أما 

فهنا تكون  الأسهم،التأثیر على أسعار  صوریة، قصدع أو شراء ــمع مجموعة من المضاربین للقیام بعملیات بی

  .2المضاربة غیر مشروعة

المضاربة ونقصد بها المضاربة غیر تبیان مفهوم  نقیض التالي في بعد بیان مفهوم المضاربة یختص الفرع  -

  .المشروعة اذ سنتطرق إلى التعریف الذي ذهب الیه الفقه أولاً تم التعریف الذي ذهب إلیه المشرع الجزائري ثانیاً 

  المشروعةتعریف المضاربة غیر  :الثانيالفرع 

تاجر والغایة التي تقوم لیه كل یسعى إالهدف الذي  الربح هوان تحقیق  بحكم الاباحة،صل في المضاربة الأ

مالا یمكن تحقیقه  هدفها تحقیقكان  إذاوتكون غیر مشروعة  .سواق المالیة والتجاریة والبورصاتجلها الألأ

ــــبالمش ـــــث تكون النتیجة رفعـها، حیـروع منـ  الأوراق أو ائعــــع أو البضـــالسلار ـــــا أو خفضا مصطنعا في أسعــ

                              

  عمورة عمار ،شرح القانون التجاري الجزائري ،الأعمال التجاریة ،الشركات التجاریة ، دار المعرفة، الجزائر، - 1

  .38،ص2016سنة 
ستر تخصص الجریمة مذكرة ما، 15-21أحكام جریمة المضاربة غیر المشروعة وفقا للقانون  ،جیدي طلال بوطقطوقة رضا، - 2

  .13- 12ص.ص ،2022/2023لحقوق والعلوم السیاسیة،الجزائر،،جامعة الشهید الشیخ العربي التبسي تبسة كلیة اوالأمن العمومي
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، مثل ارتفاع الاسعار، تحقیق العائد المرتفع في ضل مخاطر عناصروتقوم على عدة  ،1المالیة، وبالتبعیة

  .2وارتباط الارباح بتقلبات الأسعار مرتفعة،

  الفقهي  التعریف:1

یف لسلوك ینطوي على استخدام وسائل احتیالیة توظ «:مضاربة غیر المشروعة بكونهایعرف فقهاء القانون ال

» المفتعلةها من هذه التأثیرات ، قرر المشرع حمایتأو بالعرض والطلب على سلع معینة ربالأسعا بهدف التلاعب

تهدف الى احداث تقلبات غیر طبیعیة في السوق بغیة الاستفادة من  تدلیسیه،ممارسة تجاریة « :بأنهاأو 

لمعروضات ولیس وتكون نتیجة ندرة السلع المعروضة في السوق قلة ا ،وتحقیق أرباح ذاتیةالأوضاع المستجدة 

  .3»خصوصا بالنسبة للسلع واسعة الاستهلاك وبالتالي ترتفع أسعارها الانتاج،

  التعریف التشریعي:2

المتعلق بمكافحة المضاربة  15- 21أماّ من الناحیة التشریعیة، فقد عرفها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

رة في السوق ع بهدف احداث ندئاخفاء للسلع أو البضا كل تخزین أو: "منه بأنها 02في المادة  غیر المشروعة

بطریقة او الأورق المالیة  ع او البضائعــار السلــفي أسعنع طض المصــع أو الخفــواضطراب في التموین، وكلّ الرف

  .4"الأخرى  ال الوسائل الالكترونیةمستعا وسیط اوغیر مباشرة أو عن طریق  مباشرة او

                              

،  2012رحماني منصور ، القانون الجنائي المال والأعمال ، الجزء الأول ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الحجار عنابة ،- 1

  .201ص
  .111طایبي وهیبة، المرجع السابق، ص - 2
ات ـــــوفق أحكام المنافسة الجزائري ، مجلة الدراس 19، تحدید الدولة للأسعار في ظل الازمة الوبائیة كوفد بن یسعد عذراء- 3

  .669،ص2021، سنة  01، العدد  8المجلد  الحقوقیة ،
  .، سابق الذكر15ـ21من القانون رقم  02المادة - 4
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الحقوق الاقتصادیة للمستهلك إلى حمایة المشروعة المتعلق بمكافحة المضاربة غیر  15- 21 رقم .قویهدف 

  .رزائــــــیمة في الآونة الأخیرة في الجع لهذه الجر ــالواس الانتشاربسب م الرقابة على السوق الوطنیة دعیم نظاـــــوت

المضاربة صدي لتل االعقوبات لم یكن كافین قانون أأصبحت تشكل خطر على أمن واستقرار المجتمع وبما إذ 

  .1استصدار قانون خاصغیر المشروعة وطرق مكافحتها والوقایة منها فأصبح من الضروري 

ومفهوم المضاربة غیر المشروعة  الذي تبناه المشرع الجزائري هو ذات المفهوم المعتمد من طرف المشرع 

، حیث یستشف من خلالها ان المضاربة غیر من القانون التجاري 443L- 3و 443L-2مالفرنسي في 

معلومات كاذبة  نشرالرفع او الخفض المصطنع للأسعار ، سواءً بالمشروعة هي كل احداث او محاولة  احداث 

أو معرضة  بأي وسیلة كانت، أو بطرح أو تقدیم عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب فیها ، سواء بتقدیم 

ـــــعن تلك التي یطبقها ع عروض بأسعار مرتفعة أو منخفضة ال ــــدمو الخدمات ، أو باستعمــــادةً البائعون أو مقـ

 .2حتیالیة  أخرى ا أي  وسیلة 

 3من قانون العقوبات 345نه لا یختلف كثیرا عن المفهوم الذي تبناه المشرع المصري في نص المادة كما أ

حال تسبب مجموعة من الأشخاص في  تقوم فيبأسالیب غیر مشروعة  لأسعاربالاعب تالذي جعل جریمة الو 

 بإعطائهم للبائعأو  مفتراهات مزورة أو ـاس أخبارا أو إعلانـبالنشر عمدا بین النـ انحطاط الأسعارو أ الرفع علو

                              

المتعلق بمكافحة  15- 21دراسة على ضوء القانون رقم -زاد ثابت ، جرائم المضاربة غیر المشروعة في التشریع الجزائريدنیا  - 1

، سنة 02العدد ،15المجلد  تبسي، تبسة ،الجزائر، جامعة العربيمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة ،المضاربة غیر المشروعة ،

  .698، ص2022
2Jean Larguer،Philippe Conte،Stéphanie Fournier, Droit Pénal Spécial،15E 

Ed،Dalloz،Paris،2013،p.326. 
  .المعدل والمتمم  1937، سنة  58قانون العقوبات المصري رقم  - 3
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دم بیعه أصلاً ـــأو بالتواطؤ مع مشاهیر التجار الحائزین لصنف واحد من البضاعة على ع طلبه،ثمناً أزید مما 

  .1أخرى أخرى احتیالیةأو بأي طریقة  بینهم،بیعه بثمن أقل من الثمن المتفق علیه فیما  أو على منع

  المستهلك وتعزیز حمایة 15- 21القانـون ستصدار دواعي ا :المطلب الثاني

ساسیة للمواطنین للسلع والبضائع الأتج عنها انتشار المضاربة غیر المشروعة نوتداعیاتها التي كورونا  ةتعد أزم

المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة  والذي یهدف الى  15- 21رقم  .قالسبب الرئیسي  لاستصدار 

الأساسیة للمواطنین ، ویعد من التلاعب في أسعار والبضائع  المستهلكینإعادة التوازن إلى السوق وحمایة 

وذلك لعدم كفایة نصوصه نین المكملة لقانون العقوبات استحداث المشرع الجزائري  لهذا القانون بوصفه من القوا

أصبح هناك ضرورة ملحة لصدور هذا التي تجرم المضاربة غیر المشروعة ومكافحتها وردع مرتكبیها، وبالتالي 

المضاربة غیر المشروعة أساس حمایة المستهلك أما ) لفرع الأول( د تم تقسیم هذا المطلب الى فرعینوقالقانون 

  .21/15أسباب استصدار القانون معنون ب) لثانياالفرع (

  المضاربة غیر المشروعة أساس حمایة المستهلك: الفرع الأول

اشر ــالنص على المضاربة سواء بشكل صریح ومبفي فحواها بعض القوانین في التشریع الجزائري لقد تضمنت 

التنافسي  الاقتصادأو بشكل غیر مباشر إذا ذكرت في أحكامها كمفهوم وكتصرف یضر بالمناخ التجاري وكذا 

  :التالیة خلال النقاطالتطرق إلى من  الاستهلاكي ویمكنوحتى 

  

                              

محمد محمود خل أحمد ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال  بالأسعار  وحمایة المنافسة ومنع الاحتكار، دار - 1

  .49، ص2008الجامعة الجدیة ، الاسكندریة ،
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  المتمم والمعدل  03/03قانون المنافسةالمضاربة غیر المشروعة في  :أولا

عنه وهو مفهوم متداول وله علاقة وطیدة بمجال بالرجوع إلى قانون المنافسة مصطلح المضاربة لیس بغریب 

المعدل  03/031من القانون  04 الفقرة 05إذ بالرجوع إلى أحكام المادة  ،المنافسة وما یحتویه من عناصر

  .للمستهلكى القدرة الشرائیة والمتمم فإنها تنص على أن مكافحة المضاربة بجمیع أشكالها والحفاظ عل

ومن هنا نلاحظ أن هذه الفقرة تؤكد بان مسألة المضاربة بمفهومها المعروف یمس بمجال المنافسة ویخلق 

 یؤدي إلى عواقب وخیمة تهدد المؤسسة وكذلك السوق ومن خلال هذان العنصرین الذي عرفتهما المادة اضطرابا

الاقتصاد  فإن ذلك سیمس بضرورة المستهلك وأیضا 08/12بالقانون من قانون المنافسة المعدل والمتمم  022

  .الوطني

عدة عناصر مهمة مرتبطة  ببعضها البعض وجعلها قائمة على قواعد المنافسة الحرة لقد تضمن قانون المنافسة  

مهام وكلف بعض الجهات المختصة بشریع والتنظیم المعمول بهما ، التوالنزیهة وكذا في ضل احترام أحكام 

تحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات وكذا تسقیفها والمصادقة علیها وكل هذا راجع الى استقرار السوق 

، كما جاء هذا القانون بقواعد حدد من خلالها من أشكال المضاربة غیر المشروعة وحمایة المستهلك وللحد

الذي ینص على حضر الممارسات  08/12لقانون من ا 06الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو محدد في المادة 

ـــــــوالأعم ــــــال المدبرة والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیـ ة التي تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة ـ

                              

،الصادرة 43ع . ر. ج ،المتعلق بالمنافسة،2003-07- 19 الموافق 1424جمادى الاولى عام  19 المؤرخ في 03/03الامر  1

المؤرخ في  10/05والقانون رقم  2008یولیو25المؤرخ في  08/12المعدل والمتمم بالقانون  ،2003یویو سنة  20بتاریخ 

  .2010سنة  46 ع. ر. ج 15/08/2010

  . ،سابق الذكر 03/03من الأمر  02مادة لا 2
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ناه كالحد من أدمنه لاسیما في الحالات المذكورة أو الحد منها أو الاخلال بها في نفس السوق أو جزئ جوهري 

ص في المادة السابقة من نفس القانون على حضر نالدخول إلى السوق أو في ممارسة نشاطات تجاریة فیها كما 

منه قصد الحد من الدخول في  ءكل تصرف ناتج على وضعیة الهیمنة على السوق أو احتكارها أو على جز 

  .ات النشاطات التجاریة السوق أو ممارس

 سیؤدي لاجاء فیها فإن ذلك  طبقا لماإذا ما تم العمل على خرق القواعد المحددة  م.ق فيهذه الحالات وغیرها 

في مفهوم أشكال المضاربة غیر المشروعة ویتم استغلال كل الخروقات في قانون المنافسة محالة إلى الوقوع 

ونفس الأمر  ذكرهالسابق  21/15علیها في القانون  المشروعة المنصوصفیسعى لتجسید صور المضاربة غیر 

تجسید  ن الاخلال بها لامحالة سیؤدي إلىأذ إمن قانون المنافسة  121و11و10ینطبق على أحكام المادة 

  .الذكر المضاربة محلصورة 

   والمتممالمعدل  04/02الممارسات التجاریة  المشروعة في قانونالمضاربة غیر : ثانیا

المعدل والمتمم فإنه یلاحظ ان هذا القانون نص على أشكال المضاربة غیر  04/022بالرجوع الى أحكام القانون 

المشروعة وهذا بالتطرق في فصله الثاني إلى حالات معینة بذاتها والمعنون تحت ممارسات أسعار غیر شرعیة 

 الذي یعدل 2010أوت  15المؤرخ في  10/06من القانون  04المعدلة في أحكام المادة  22ادته موذكر في 

أحكام القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة أنه یجب على كل عون اقتصادي في مفهوم هذا 

                              

  .، سابق الذكر 03/03من الأمر 12و11و10لمادة ا  1

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  ،2004جوان  23الموافق  1425جمادى الاولى عام  5 المؤرخ في 04/02القانون   2

  .2010أوت  15المؤرخ في   10/06دل والمتمم بالقانون عالم ،2004یونیو سنة  27بتاریخ ، الصادرة 41ع . ر. ، جالتجاریة
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 والتنظیم المعمولطبقا للتشریع المصدق علیها المسقفة أو  القانون تطبیق هوامش الربح والأسعار المحددة أو

  .بهما

ممارسة أسعار شرعیة طبقا للتشریع المعمول به والعمل  یتبین من خلال هذه المادة ان المشرع یؤكد على ضرورة

على مبدأ حریة الاسعار لكن دون الاخلال بما هو محدد قانونا ویدخل ضمن نظام الأسعار المقننة وكل ممارسة 

من نفس القانون  36للأسعار خارج أحكام هذه المادة فهو ممنوع ویعاقب علیه القانون حسب أحكام المادة 

   .10/06من القانون  07كام المادة حالمعدلة بأ

خرى محل تعدیل بموجب أحكام المادة الأ القانون وهيمكرر من نفس  22كما یلاحظ من خلال أحكام المادة 

والتي نصت على أنه یجب أن تودع تركیبة أسعار السلع والخدمات لاسیما تلك التي  10/06من القانون  05

هوامش الربح أو الاسعار طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما لدى السلطات كانت محل تدابیر تحدید أو تسقیف 

  .1قبل البیع أو تأدیة الخدمة المعنیة

أنه  10/06من القانون  06من نفس القانون والمعدلة بوجب أحكام المادة  23من خلال أحكام  المادة كما یرى 

القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على تمنع الممارسات والمناورات التي ترمي لاسیما الى 

 22كون أن هذه الصورة المذكورة سواء في المادة  ع والخدمات المحددة أو المسقفةهوامش الربح وأسعار السل

هي ممارسات تشكل إخلالا ومساسا بالأعوان الاقتصادیین وكذلك المستهلك  والاقتصاد الوطني  23مكرر و22و

في إعمال أشكال المضاربة غیر المشروعة لان الغرض هو المساس وتساهم بشكل مباشر  ككل وتسهل

فیها الهدف منه تحقیق أرباح على حساب المتعامل الاقتصادي النزیه وكذلك المستهلك بالأسعار وخلق اضطراب 

                              

  .، سابق الذكر04/02من القانون  36مكررو 22مادة ال- 1
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ق بكل الاشكال كونها السو واستنزاف وتهدید للاقتصاد الوطني وهذا من خلال الممارسات التي یتم القیام بها في 

  .مخالفة لأحكام هذا القانون وكذا التنظیمات المتعلقة به 

فإنها هي المتعلق بالممارسات التجاریة والمتعلق بالممارسات التدلیسیة من نفس القانون  الثالثبالرجوع للفصل 

والتي ذكرتها كل الاخرى ممنوعة طبقا لأحكام هذا القانون والتي لها علاقة جد وطیدة بالمضاربة غیر المشروعة 

  .1القانونمن هذا  25و 24من المواد 

ا قمن الفصل الرابع ممنوعة طب 28و 27و 26ان الممارسات التجاریة غیر النزیهة التي جاءت بها أحكام المادة 

والمتعاملین  وكل هذا من أجل الحد من أشكال المضاربة غیر المشروعة وحفاظا على السوق 04/02للقانون 

  .2عد الحلقة الاضعف في هذه السلسلةی المستهلك الذي وكذا

  المعدل والمتمم 09/03المضاربة غیر المشروعة في قانون حمایة المستهلك : ثالثا

واكبت الجزائر كغیرها من دو العالم الحركة التشریعیة في مجال حمایة المستهلك، نظرا لتطور أنماط وحجم  

الاستهلاك وبالتالي ازدیاد المخاطر التي تهدد المستهلك خاصة مع تبنیها الاقتصاد الحر وتحریر التجارة، فلم 

المتعلق  09/03القانون  فأصدر ة التي ینشدها المشرعالمدني توفر لوحدها الحمایتعد القواعد المقررة في القانون 

فإنه ینص على قواعد المطبقة في مجال حمایة المستهلك وقمع الغش وخاصة   بحمایة المستهلك المعدل والمتمم

وعلى كل متدخل وفي جمیع مراحل عملیة و بالمجان أمعرضة للاستهلاك بالمقابل او خدمة  ةلعسما یتعلق بكل 

                              

  .،سابق الذكر 04/02من القانون  25و24و23لمادة ا  1
  .الذكرسابق  والمتمم،المعدل  ،04/02القانون  - 2
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، ووضع آلیات وقائیة ردعیة لتوفیر أكبر حمایة ممكنة للمستهلك من أجل إحداث نوع من كعرض الاستهلا

  .التوازن 

  منها مفهوم المستهلك والمتدخل والانتاج المفاهیم نذكرلقد نص هذا القانون في مادته الثالثة على مجموعة من 

  .1والضمان والخدمة والمنتوج والسلعة

في هذا القانون ان المشرع الجزائري لم یتطرق الى المضاربة غیر المشروعة بنص مباشر او صریح بل  نلتمسو 

تطرق الیها بما یسمى بالمصالح المادیة والمعنویة للمستهلكین وذلك حسب ما جاء في عنوان الفصل السادس 

یمس المنتوج المقدم للمستهلك  ألایجب  :انهعلى 18/062من القانون  19كما نص في المادة  القانون،من هذا 

                              

 م، المتضمن قانون حمایة المستهلك وقمع25/02/2009 الموافق 1430صفر عام  29 المؤرخ في 09/03قانون  -  1

  .تمممالمعدل وال، 2009مارس  8الصادرة بتاریخ  ، 15الرسمیة العدد الجریدة الغش،

  :یليیقصد في مفهوم أحكام هذا القانون ما : منه تنص على 03المادة  

بالمقابل او مجانا ، سلعة أو خدمة موجهة للاستهلاك النهائي من أجل تلبیة كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني : المستهلك- 

  .حاجته الشخصیة او تلبیة حاجات شخص اخر أو حیوان متكفل به 

  .هو كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض منتوج للاستهلاك: المتدخل - 

  راد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة مجموعة مراحل الانتاج والاستی: عملیة وضع الانتاج للاستهلاك

العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل : الانتاج

  .والتركیب وتوضیب المنتوج ، بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه وهذا قبل تسویقه الاول 

  .ن یكون موضوع التنازل بمقابل أو مجانا أكل سلعة او خدمة یمكن : ج المنتو 

  .هي كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بالمقابل أو مجانا : السلعة 

  .كل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة، حتى لو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة : الخدمة

زمنیة معینة ، في حالة ظهور عیب بالمنتوج باستبدال هذا الاخیر أو ارجاع ثمنه أو تصلح التزام كل متدخل خلال فترة : الضمان

  .لعة أو تعدیل الخدمة على نفقته الس
 ، المعدل2018سنةیونیو 10الموافق  1439رمضان عام  25المؤرخ في  العقوبات،المتضمن قانون  06- 18القانون رقم  - 2

  .34ع . ر. ج، سابق الذكر 155-66 روالمتمم للأم
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ضرر معنویا كما أن العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج  یتسبب لهن لا أبمصلحته المادیة و 

  .اضافیةلى مصارف إما ضمن احترام شروط التعاقد دون دفعه 

ن كل اخلال في المنتوج والمعنویة وأي في مصالحه المادیة من هذه المادة بعد استقرائها أن المستهلك محمیقصد 

ثار و جزاءات مع العلم المصالح المادیة آلى المساس في هذه المصالح وبالتالي سیرتب إالمقدم الیه یؤدي 

له وهو ما یمكن الاضرار به في حال قام المتدخل السلع والقدرة الشرائیة  بأسعارللمستهلك تتعلق بشكل مباشر 

 09/03اربة غیر المشروعة مع العلم أن المتدخل في قانون حمایة المستهلك تدخل في اطار المضبأفعال 

المعدل والمتمم هو كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك وهو الذي یكون 

  1مسؤولا عن السلع والخدمات المعروضة للمستهلك

   21/15القانون رقم  صدور أسباب  :الثالثلفرع ا

حیث سعت ان جریمة المضاربة غیر المشروعة من الجرائم التي عرفت مند القدم ولیست من الجرائم الحدیثة ، 

معظم التشریعات في العالم جاهدة لمكافحة هذه الجریمة ومن بینها المشرع الجزائري ، وفي اطار مكافحة هذه 

،  172/173/174لمواد التي نضمها في او  1966الجریمة أصدر أول قانون المتمثل في قانون العقوبات لسنة 

بعد تفشي فیروس كورونا وظهور العدید من الممارسات التجاریة غیر المشروعة التي الاخیرة  السنواتالا انه في 

والارتفاع  تم من خلالها احتكار المنتوجات التي أدت الى خلق ندرة في المواد الاساسیة الاستهلاكیة من السوق

الذي ألغى المواد سابقة الذكر  21/15لى اصدار القانون إون مبرر دفع بالمشرع الجزائري المفاجئ للأسعار د

  :وتتمثل أهم الأسباب الداعیة لإصدار هذا القانون في ما یلي همن 24موجب المادة ب

                              

  .المعدل والمتمم ، سابق الذكر 09/03القانون رقم  - 1
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  الجزائري قانون العقوبات: اولا 

لقد وسع المشرع الجزائري في نطاق التجریم في ضل القانون الخاص المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة 

حیث نص علیها سابقا في القسم السابع من قانون العقوبات حیث كانت تنحصر فیه جریمة المضاربة غیر 

المالیة أضاف المشرع أفعال اخرى  و الاوراقأسعار السلع والبضائع أالرفع المصطنع في و خفض الالمشروعة في 

  .1تتمثل اساسا في الاخفاء والتخزین

: على انها إذ عرفتها  الملغاة الجزائري ع.من  ق 172في المادة  لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة

وراق و الأأو البضائع أسعار السلع أو خفضا مصطنعا في أكل احداث بطریق مباشر أو عن طریق وسیط رفعا 

و أسعار و رفع الأأكل خفض : والتي عرفتها على انها173، اضافة الى المادة و الخاصة أالمالیة العمومیة 

و المشروبات او أ شرع أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقیق أو المواد التي من نوعه والمواد الغذائیة 

  .2المستحضرات الطبیة أو مواد الوقود أو الاسمدة التجاریة

اتساعا من التعاریف التي جاء  أكثر المشروعة كانغیر  العقوبات للمضاربةمما سبق نستنتج ان تعریف قانون 

فقد عرفها هذا الاخیر من وجهة نظر تجاریة فقط حیث  04/02والقانون رقم  03/03بها كل من الامر رقم 

بات المضاربة غر المشروعة من وجهة شمل السلع والبضائع الغذائیة فقط، بینما قد تناول تعریف قانون العقو 

  .نظر تجاریة ومالیة واقتصادیة، حیث شمل كل من السلع والبضائع والاوراق المالیة العمومیة او الخاصة

                              

، جامعة محمد  21/15حسان الطهراوي الخضر رفاف ، خصوصیة التجریم في جریمة المضاربة غیر المشروعة وفق القانون  - 1

  .   528حة ، صف 2022البشیر الإبراهیمي، برج  بوعریریج، الجزائر ، العدد الثاني ، المجلد السادس ،سنة 
  .،سابق الذكر 156- 66الامر رقم - 2
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مفهوم المضاربة غیر المشروعة من شكل معینا او من مجال محدد بل اعتبر ان كل  قانون العقوباتلم یحدد 

ي أسعار جمیع المنتجات أي كان نوعها بغرض خفض أو رفع في احداث مباشر او غیر مباشر مصطنعا ف

من خلال ما سبق نلاحظ ان المشرع الجزائري قد أحدث قفزة نوعیة في سبیل مواجهة  الأسعار بشكل غیر مبرر

جریمة المضاربة غیر المشروعة بعدما كانت سابقا منظمة في القسم السابع من الفصل الخامس من الكتاب 

  .1ثاني من قانون العقوبات الجزائريزء الالثالث في الج

  بمكافحة المضاربة غیر المشروعة المتعلق  21/15القانون رقم : ثانیا

سبق نجد ان المشرع الجزائري عند استحداثه لهذا القانون بوصفه من القوانین المكملة لقانون  من خلال ما

في ظل  الوطنیة،العقوبات والتي تهدف الى حمایة الحقوق الاقتصادیة للمستهلك وتدعیم نظام مراقبة السوق 

كفایة نصوص قانون العقوبات ولعدم  المجتمع،الجریمة مؤخرا في الجزائر والتي مست أمن واستقرار تفشي هذه 

بح من الضروري صدور في مكافحة هذه الجریمة وردع مرتكبیها ولهذا أصالتي تجرم المضاربة غیر المشروعة 

  .2هذا القانون

  : تتمثل أهم الاسباب الداعیة إلى اصدار هذا القانون في

                              

أي فعلیة للقاعدة القانونیة؟،المجلة الأكادمیة : المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة  21/15بن هلال ندیر، القانون رقم  - 1

  .226،227ص . ، ص2022، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، سنة 01،عدد 13للبحث القانوني ، مج
المتعلق بمكافحة  21/15ت دنیا زاد ، جرائم المضاربة غیر المشروعة في التشریع الجزائري ، دراسة على ضوء القانون ثاب - 2

     2022جامعة العربي تبسي ،تبسة ،سنة  02،عدد 15المضاربة غیر المال المشروعة ، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة ،مج

  .698ص 
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تحكم بعض التجار في بیع سلعهم بالكمیة التي تحقق لهم أقصى ربح ممكن بحیث یمكن لهم أن یضعوا  - 

 هاسعر یر من حیث یتمكنوا من بیعها بأعلى بكث بالكامل،السوق في حالة عجز مستمر بعد عرضهم لسلعهم 

   .وإهدار المنافسة المشروعةعاقة حریة التجارة إلى إالطبیعي هذا ما یؤدي 

على أقصى الأرباح، بما یؤدي إلى حرمان الأسعار وخفض الكمیات المعروضة من منتجاته للحصول رفع  - 

فیضطرون إلى الضغط على  اً،جزء كبیر من الجمهور المستهلكین من سلعة یحتاجون إلیها كمیا أو جزئی

ة الضروریة التي ارتفع استهلاكهم من سلع أخرى لیوفروا من الانفاق علیها ما ینتج لهم استمرار استهلاك السلع

سعرها، وفي إضرار بمصالح المستهلك المادیة المنصوص علیها قانونا، بالإضافة إلى تحمیل المستهلك سلعة 

غیر مرغوبة فوق سلعة یحتكرها استغلالا لحاجة المشتري للسلعة الأخیرة، وغالبا ما یسبب هذا استیاء المشتري 

  .1عر سلعة لا یرغب فیهاوإحساسه بوقوعه  ضحیة استغلالا بحمله س

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محل الاحتكار، وامتداد الأثر السلبي للاحتكار إلى النشاط الانتاجي، وانعكاس - 

  . ذلك على أسعار السلع النهائیة

یؤثر على أسعار وهذا  السوق،جانبي العرض والطلب والتحكم في عرض السلع في افتعال الازمات مما یشوه  - 

 .2وسلوك المستهلكین

                              

على حریتي التجارة  (COVID 19)ات الاحتكاریة في ضل تداعیات الازمة الصحیة سلیمان بن شریف ، آثار الممارس - 1

  .38، صفحة 2022، جامعة أحمد درایة ،ادرار، سنة 01، عدد 06والمنافسة ، المجلة الافریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة ، مج
، مجلة حالة الجزائركاریة في ضل اقتصاد السوق الدولة في تنظیم المنافسة ومنع  الممارسات الاحت منصوري الزین ،دور - 2

  .309.، ص2012،جامعة محمد خیضر، بسكرة جوان 11أبحاث اقتصادیة واداریة نعدد
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المواد التي تشكل ضرورة استراتیجیة  في ذلكندرة مصطنعة ورفع غیر مبرر للأسعار بما تسجیل عدة مرات  - 

وذات ارتباط مباشر بالمعیشة الیومیة للمواطن وكذا بالصحة العمومیة على غرار استغلال بعض المضاربین 

  .كورونافرصة نقص الاكسیجین خلال هذه الجائحة 

الذین حمایة القدرة الشرائیة للمواطن ووضع حدود للممارسات التجاریة غیر الاخلاقیة الصادرة عن الانتهازیین  - 

  .یحاولون المساس بتوازن السوق وزعزعة الاستقرار الوطني وكیان الدولة 

جار النزهاء ضرورة تشدید الرقابة على المضاربین غیر الشرعیین مع عدم الوقوع في التعسف وحمایة حقوق الت- 

  .مع مراجعة نظام تسییر المخازن الاستراتیجیة للدولة

جریمة المضاربة غیر المشروعة التي تهدد أمن واستقرار  ریعي الملائم لمكافحةیشكل بالتأكید الإطار التش- 

  .الوطن، بما أرساه من قواعد تتماشى مع خطورة هذه الجریمة

ولى مخطط عمل الحكومة الذي یرمي بالدرجة الأ تنفیذتعرقل  مكافحة ظاهرة المضاربة غیر المشروعة التي - 

  .1والقانونالى تكریس دولة الحق 

انتشار الخوف والقلق بین الناس بسبب عدم وجود الثقة لدیهم نظیر التدهور السلبي المستمر للأوضاع - 

ما یؤثر بفعل الاحتكار وتأثیره علیهم ما یجعلهم یعیشون في اضطراب وخوف دائمین  والاجتماعیة الاقتصادیة

  .  سلبا على الاستقرار الاجتماعي وعلى الأمن العام  والطمأنینة في المجتمع والدولة ككل

                              

 : عرض مشروع قانون مكافحة المضاربة امام لجنة الشؤون القانونیة، مقال منشور على موقع - 1

Dz/5721-2/?fbclid=IwAR1gGC23dggNI-f9yLfGnJiPkRt2Ei03-iobyxIVL7iMagqW0Aws 

YqKZa5s.africanews://https 27/03/2024، تاریخ التصفح.  



 لتعزیز حمایة المستهلك وضوابط مكافحتها غیر المشروعة  المضاربة               الفصل الأول   

  

23 
 

 على القدرة الشرائیة للمواطنینفظة اوالمح" المضاربة غیر المشروعة"وجوب التصدي لهذه الافة الخطیرة  - 

منه التي تكفل الحقوق  62حكام الدستور لاسیما المادة أباعتبارها واجبا من واجبات الدولة ودورها المكرس في 

  .للمستهلكینوالصحة والسلامة  الغذائيالاقتصادیة وتوجب على السلطات العمومیة ضمانا الامن 

من خلال التصدي لظاهرة  وذلكالمواطنین، قانوني لمعاقبة كل من یتلاعب ویتاجر بأرزاق  إطارتشكیل  - 

ظهور هذه الظاهرة مؤخرا ولم تخزین السلع خاصة الاساسیة منه بغرض الاخلال بالسوق ورفع الاسعار نتیجة 

 .1لظروف الصحیة التي تعیشها بلادناأدنى ا يتراع

  21/15في ضل القانون  الحمایة الوقائیة من المضاربة غیر المشروعة: المبحث الثاني

  المشرع الجزائري من خلال القانون الخاص المستحدث والمتعلق بالمضاربة غیر المشروعة لآلیات  أقر

والحول دون ارتكابها بتوفیر مستحدثة لمكافحة هذه الجریمة على شكل تدابیر وقائیة تهدف إلى استباق الجریمة 

والمتمثلة في الدولة  مة على تنفیذهاحسب الجهة القائ الظروف الملائمة التي تمنع حدوثها وتنوعت هذه الآلیات

والجماعات المحلیة والمجتمع المدني ولذلك ارتدینا تقسیم هذا المبحث إلى الحمایة الوقائیة على المستوى الدولي 

  . )الطلب الثاني(والحمایة الوقائیة على المستوى المحلي في ) المطلب الاول(في 

  الدولـــــــــيى على المستو الحمایة الوقائیة : المطلب الاول

سنتناول الالیات المختلفة والمتعددة التي جاء بها المشرع الجزائري للوقایة من جریمة  مطلبمن خلال هذا ال

  :یلي  المضاربة غیر المشروعة ومن خلال ما

                              

: على موقع ر المشروعة، مقال منشورنواب مجلس الامة یثمنون مضمون مشروع قانون مكافحة المضاربة غی - 1

https://africanews.dz/222-6،  27/03/2024تاریخ التصفح. 
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  سواق الوطنیةضمان التوازن عبر الأ:  ولالفرع الأ 

وخول  ،مستوى السوق وذلك من خلال وضع آلیاتعلى تعزیز ضمان التوازن على عمل المشرع الجزائري  لقد

داري إلنظام  161د الدستور الجزائري في المادة الصلاحیات في ذلك إلى الدولة لمجابهة هذه بحكم اعتما

ذلك یجعل هذا النظام یقوم على أساس وتسییري یقوم على المركزیة في هرم السلطة واللامركزیة في قاعدته فإن 

  :لى هذه المفاهیم التالیة إداریة في التسییر كل حسب مهامه ومن خلال ذلك یمكن التطرق سلطة السلبیة الإ

   دور الدولة في الوقایة للحد من المضاربة غیر المشروع   :أولا

كجهة مخولة بذلك این خول للدولة اعطى المشرع الجزائري صلاحیة مكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة 

الاجراءات للحد من هذه الجریمة حیث مكنها من العمل بعدة الطرق في ذلك كون انه  لها العمل بمجموعة من

م مع التحدیات الحدیثة للممارسات التجاریة غیر النصوص القانونیة لتتلاءأصبح من الضروري إعادة النظر في 

واقعا یطرح العدید من یشكل و النزیهة بحكم أن الجرائم المرتكبة في مجال المعاملات التجاریة والاقتصادیة ،

  .2تدخل الدولة في المجال التجاري  الاسئلة حول

 03وهذا ما یدعى بأعداد استراتیجیة وطنیة لضمان التوازن على مستوى السوق وهذا حسب ما جاءت به المادة 

أن  منه والتي یلاحظ من خلال 24المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة وكذا المادة  21/15من القانون 

                              

، المتضمن التعدیل  2022دیسمبرسنة 30الموافق 1442جماده الأولى عام  15،المؤرخ في 20/442المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  .82الدستوري الجزائري الجدید ، الجریدة الرسمیة العدد 
شرة ، المركز القومي للصادرات القانونیة أحمد عبد االله المراغي ، المحاكم الاقتصادیة كوسیلة لجذب الاستثمارات الاجنبیة المبا - 2

  .119. ، ص2016، القاهرة 
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بحیث ألقى على الدولة  النقاط المهمة التي یجب العمل علیهاالمشرع عمل على تحدید والتركیز على بعض 

  :في ما یليمهمة العمل على توفیر بیئة ملائمة والتي أدرجت 

  :سعارغیر المبرر في الأ منع استغلال الظروف بغرض الرفع ـــ

الذي قبله  صرمبرر مرتبط ارتباطا وثیقا بالعن بشكل غیرسعار ن منع استغلال الظروف بغرض الرفع في الأإ

لا أن الاختلاف یبرز من خلال أن هذا العنصر الثاني إ .سعار والحد من ارتفاعهكونه متعلق بمسألة استقرار الأ

ارتفاع الاسعار بشكل غیر معقول في بعض المواد الاستهلاكیة  إلى أدتالمتعلق باستغلال بعض الظروف التي 

سعار في منذ ظهورها وتأثیرها على العدید من الأ»  19فید كو «ئیة وهو ما رتبته ظروف جائحة كورونا الغذا

ملائمة لبعض الانتهازیین  الاستثنائیة فأنها تصبح السوق العالمیة والوطنیة من خلال وجود هذه الظروف 

لاستهلاك الواسع كالمواد الصیدلانیة تمس المواد ذات اسعار لعوان  الاقتصادیین خاصة رفع الأكالمتعاملین والأ

  1......والزیت والسمید والخضر وغیرها 

  :سواقضمان توفیر السلع والبضائع الضروریة في الأـــ 

یصعب تحقیقه  ان هذا النظام الاجرائي یعمل على ضمان توفیر السلع والبضائع الضرورة في الاسواق وهذا ما

ن الدولة تعمل على تحقیق ذلك وهذا من خلال ألا إزمات ،أالتي یعیشها العالم من في ظل الظروف الاستثنائیة 

سواق ارتفاع في محاولاتها توفیر بعض المواد الاستهلاكیة الضروریة كمادة البصل التي شهدت ندرة في الأ

تعتبر  المادة  التي هذسواق من ارتفاع من ندرة ه، حیث عانت الأ2022سعار خلال شهر رمضان لسنة الأ

                              

وفقا لأحكام قانون المنافسة الجزائري ، مجلة الدراسات  19عذراء بن سعید ، تحدید الدولة للأسعار في ظل الازمة الوبائیة كفید  - 1

  .672ص  2021، سنة 1العدد الاول ، جامعة الاخوة منتوري قسنطینة  8الحقوقیة، المجلد 
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بكمیات اضافیة ضروریة في الاستهلاك لدى المواطن  الجزائري البسیط ، فعملت الدولة على توفیرها واستیرادها 

  .من دولة السودان

سعارها غیر المعقولة وكذلك في ما یخص مادة أهذا ما ساعد الدول على كسر حاجز الندرة والحد من ارتفاع 

بقار من دولة البرازیل  ودول الساحل الأ استیراداللحوم الحمراء حیث عملت الدولة على توفیرها عن طریق 

توفیر المنتوج للمستهلك  المجاورة في الجنوب والعمل على تسقیف اسعارها لتنافس بها الاسعار المحلیة مع

  .1المحلي 

علیها ولة وفي سبیل التصدي لتخزن المواد الغذائیة والتهافت على السوق عدة اجراءات نصت كما سعت الد

خاصة منع أي تخزین او سحب غیر مبرر للسلع والبضائع قصد ضمان توفیر  1/4/52في فقرتها  04المادة 

  : السلع والبضائع الضروریة في الاسواق ویتم ذلك عن طریق ما یلي 

وحث المتعاملین والاقتصادیین والتجار والمستوردین اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة وذلك بتكثیف الرقابة  - 

م والمنتجین والمصنعین والمصدرین بوجوب التصریح بمخزوناتهم وانشاء سجلات تجاریة لفروع المؤسسات الأ

  .التي یتضمن نشاطها التخزین

ل غرف التبرید والمخازن المهیأة لعملیة حفظ وتخزین المواد الاستهلاكیة جباریة التصریح لدى وزارة التجارة بكإ

   .مستورد أو فلاحمن قبل كل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو 

                              

عبد االله لیندة ، المساس بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ، مقالة، - 1

  . 198،ص 02، العدد  2014جامعة الجزائر، كلیة الحقوق جوان 
تتخذ الدولة الاجراءات الكافیة للحد من : ى انه ، مرجع سابق ، عل 21/15من قانون  1/4/5الفقرات :  04نصت المادة  - 2

  .سواق ضمان توفیر السلع والبضائع الضروریة في الأ-: المضاربة غیر المشروعة ، ولاسیما 



 لتعزیز حمایة المستهلك وضوابط مكافحتها غیر المشروعة  المضاربة               الفصل الأول   

  

27 
 

وكل عدم تصریح بالمخازن تعتبر على انها اماكن للاحتكار وللمضاربة یطبق علیها القانون ویكون ذلك بالتنسیق 

  .ارة وترقیة الصادراتبین وزارتي العدل والتج

وضع بطاقة وطنیة للمخزونات عبر القطر الوطني من قبل مصالح وزارة التجارة تقوم من خلالها بمعرفة اماكن - 

  .تمركز المخزونات واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب والحفاظ على استقرار السوق

كل سواق التجزئة والجملة على مدى الاسبوع ، فیما یخضع لاحقا أوالاسبوعیة وكذلك  سواق الجواریة فتح الأ - 

  .1عیادوالأالتجار لقرار العمل بالمداومة في المناسبات 

  الیقظة وفرض قمع الغش لیات آ اعتماد :الثالثالفرع 

  :في سبیل  تفعیل هذا یكلف وزیر التجارة حسب ما یلي 

ویعین الممارسات غیر الشرعیة ویضع حلا لها بالتنسیق  ،هیكلهالدائمة للسوق ویقوم بتحلیل الملاحظة ینظم  - 

  .المعنیةمع الهیئات 

ویسهر على  عداد سیاسات التسعیر وعند الاقتضاء في تنظیم انسجاما لأسعار وكذا هوامش الربحإیشارك في  - 

شي أي اشاعات یتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لدحض تف-  .رساء قانون الاستهلاك وتطویرهإتطبیقها  ویساهم في 

  .ترویجها بغرض احداث اضطرابات في السوق والرفع في الاسعار بطریقة عشوائیة ومباغتة 

  .منع أي سحب غیر مبرر للسلع والبضائع لإحداث ندرة بغرض رفع الاسعار - 

وممارسة النشاطات التجاریة والمهن المقننة ویسهر  قامةإنشاء إالمتعلقة بشروط وكیفیات  یقترح كل الاجراءات - 

  .على وضعها حیز التنفیذ مع الهیئات المعنیة 

                              

  . 23/02/2024، تاریخ التصفح  www.commerce.gov.dz:https//الموقع الرسمي لوزارة التجارة و ترقیة الصادرات - 1
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مني بالاتصال مع الهیئات المعنیة، ویحدد بالتشاور مع الدوائر یساهم في تحدید السیاسیة الوطنیة للمخزون الأ - 

   الجودة والنظافة الصحیة ستهلاك في مجالالوزاریة وهذه الهیئات المعنیة شروط وضع السلع والخدمات رهن الا

  خطار الغذائیة وغیر الغذائیة تجاه والامن كما یعد وینفذ استراتیجیة للإعلام والاتصال تتعلق بالوقایة من الأ

  .1نشائهاإالتي یشجع الجمعیات المهنیة والمستهلكین 

  العقلاني  الاستهلاكتشجیع  :الرابعالفرع 

والقضاء على لهفة التخزین والاحتیاط  ،2المواطن إلى ضرورة الاستهلاك العقلانيتسعى الدولة على دعوة 

 وذلك من خلال اقتناء الاستهلاكو أنفاق في الإ الاقتصادوتوجیههم الى  ،والاقتناء العشوائي للمواد الاستهلاكیة

وما یحتاجه فقط من مواد وسلع لخلق توازن بین الحاجیات والمتطلبات التي تعوزه وما هو  الكمیات الضروریة 

ن ثقافة إ ،تصالعلام والإن طریق وسائل الإوكل هذا یكون عمعروض في الاسواق و تفادي الوقوع في التبذیر 

  .الغذائیة الترشید الاستهلاكي تبقى سلوك حضاري یساهم في المحافظة على استقرار أسعار المواد

  

  

 

 

                              

، یحدد صلاحیات 2002دیسمبر سنة 21ه ، الموافق ل1423شوال سنة  17مؤرخ في  453- 02: المرسوم التنفیذي رقم - 1

  .10، صفحة 2002دیسمبر سنة  22الموافق له ،1423شوال عام  18المؤرخة في  ،85وزیر التجارة ، الجریة الرسمیة ، العدد 
تتخذ الدولة الاجراءات الكفیلة للحد من المضاربة غیر «: سابق الذكر على أنه  21/15من القانون  3الفقرة  4تنص المادة  - 2

  .»تشجیع الاستهلاك العقلاني - : المشروعة ، ولاسیما
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  ي  ــــــالحمایة الوقائیة على المستوى المحل: المطلب الثاني

ویقصد به تدخل الدولة وذلك على المستوى المحلي عبر الجهات الممثلة لها وهي الجماعات المحلیة ،الولایة 

لم  ،في السوق الوطنیةجل حمایة الحقوق الاقتصادیة للمستهلك الجزائري وتدعیم نظام المراقبة أوالبلدیة وذلك من 

بل فعل المشرع الجزائري مهمة مكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة من خلال تكن حكرا على الدولة وحدها 

  ) .الفرع الثاني(والمجتمع المدني ووسائل الاعلام ) الفرع الاول(مساهمة هذه الجماعات المحلیة 

   المضاربة غیر المشروعةدور الجماعات المحلیة في الوقایة من  :الفرع الاول

تساهم  ":بقولها 15-21من القانون  05ن دور الجماعات المحلیة في التدخل جاء بموجب نص المادة إ

  :یليالجماعات المحلیة في مكافحة المضاربة غیر المشروعة من خلال لاسیما ما 

بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل  الواسع،و المواد ذات الاستهلاك أتخصیص نقاط لبیع المواد الضروریة - 

  سعار،الأالتي تعرف عادة ارتفاعا في  الاستثنائیةعیاد والمواسم والحالات خاصة في الأ الضعیف،

ولاسیما منها المواد الضروریة او  المحلي،الرصد المبكر لكل اشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى  - 

  .المواد ذات الاستهلاك الواسع

  ."ة وتحلیل وضعیة السوق المحلیة وتحلیل الاسعاردراس - 

ویقوم تدخل الولایة بموجب صلاحیات  ،وتتمثل الجماعات المحلیة كما سبق الذكر في كل من الولایة والبلدیة

  .071- 12اختصاصاتها وطبقا للقانون  إطارالممنوحة لها في 

                              

، المتعلق بالولایة ، الجریدة  2012فبرایر سنة  21ه ، الموافق ل1433ربیع الاول عام  28المؤرخ في  07-12القانون رقم  - 1

  .5، صفحة 2012فبرایر سنة  29ه ، الموافق ل1433ني عام ربیع الثا 7، المؤرخ في 12الرسمیة ، العدد 
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المعدل  11/10ویكون تدخل البلدیة بمقتضى القانون رقم  الرابعة،وایضا المادة  4بموجب المادة الاولى الفقرة 

  .1)2فقرة94و92و85و7و3(ة بموجب المواد المتعلق بالبلدی والمتمم

 والوعي الاستهلاكيل الاعلام في زرع الثقافة ئالمدني ووسا مساهمة المجتمع :الفرع الثاني

   للمواطن

سبق  المشروعة كماالمشرع الجزائري قد نص على الالیات التي بموجبها یتم مكافحة المضاربة غیر قد نص 

من  06المادة  لأحكاماخرى طبقا  آیاتكما اضاف ، 15- 21من القانون   05و  04و  03بیانه حسب المواد 

دور تربوي ثقافي یساهم به كل و یعتبر   .للمواطن الاستهلاكيالمتمثلة في زرع الثقافة و الوعي  القانون ونفس 

الثقافة و  الاعلام التي تقوم بدورها المهم في زرع الوعي  لائوسمن المجتمع المدني لتنبیه شرائحه اضافة الى 

  . شيءیعتبر مستهلكا للمعلومة قبل كل  المواطن الذيلدى 

م الحیاة یتنظبلمكلف او فهو المعني  ،متعددة طیافأوله ن المجتمع المدني یتكون من شرائح متنوعة أكما نعلم 

خول لها مراقبة یضا الجهات الدأ وكذا المستهلكي المتعامل الاقتصاد أو كونه یحوي العون الاقتصاديالعامة 

  .2المجتمع لذيالمعاملات الیومیة ومدا تطبیق النظام 

  یساهم في زرع الثقافة الاستهلاكیةع المدني برمته من المجتإالكل متكامل فوبما ان حلقة المعاملات متشابكة و 

 إن خیر تعتبر سلطةعلام فأن هذه الأالإ لائوسما في ما یخص أ؛ الوعي لدى المواطن كل حسب موضعه نشرو 

                              

، 37ع . ر. المتعلق بالبلدیة ، ج ،20111یونیو  22ه، الموافق ل1423رجب عام  20المؤرخ في  10- 11القانون رقم   - 1

لبلدیة ، ، المتعلق با 2021اغسطس سنة 31مؤرخ في  13-21المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،2011یولیو  3الصادرة بتاریخ 

  .2021غشت سنة  31ه، الموفق ل 1423محرم عام  22، المؤرخة في  67الجریدة الرسمیة ، العدد 

  .198عبد االله لیندة ، مرجع سابق، ص  -  2
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كل حسب نوعها فهي اللازمة لذلك و  الوسائلفهي تتحكم في نشر وتوزیع المعلومة كونها تملك صح التعبیر 

ــــي الثقافي الاستهلاكي لــــــي نشر الوعـــــــــــــاهمة فـــــتملك حصة في المس ویة ــــریق حملات توعـــى المواطن عن طدــ

 التحلي بروح المسؤولةو ترشیده والعمل على نشر الوعي و كذا التثقیفیة من ناحیة میدان الاستهلاك والتحسیسیة و 

رض والطلب ــــدة العــــواق و كذا قاعــــــددة في الاســـالمحالمعاملات و   اة قواعدـــمراع ,انبــــى جإلفي هذا الجانب و 

ة الاستهلاك خاصة في المناسبات تتخلل عملی أنالتجاوزات التي یمكن و محاولة ضبط وكبح التصرفات و 

   .زمات طارئةوأتكون سببا في حدوث اضطرابات  أن؛ التي یمكن الاستثنائیةعیاد و الحالات الأو 

 ومزایا عیوبهن یعرف حدود أن الجانب التوعوي الثقافي له دور بارز في حیاة المستهلك الذي یجب إوبذلك ف

ذ یجب ترشید السیاسات إلدرجة الوعي للمجتمع  وذلك للرقيالعادیة  وكذا غیروتصرفاته في الحالات الاستثنائیة 

 یقاع المستهلك في اللبسإیر یؤدي الى ن هذا الاخأالتضلیلي حیث  شهاروتفادي الإعلانیة لحمایة المستهلك الإ

  .1یعرضها علیه العون الاقتصادي والخدمات التيحول المنتوجات 

ثیر عن التأ الابتعادلى إضافة إ ،منوعوهو مغیر مطابق للنصوص القانونیة إشهار هو  رن هذا الاخیأ ثحی

 فیروس في أزمة الوباء المتمثللمواجهة  عن الحاجة الفعلیة لها ومواد بعیدةسلع الترویجي لشراء  للإعلامالسلبي 

  .ةوكذا المادیخسائر فادحة في المواد البشریة  العالم بأسره في أزمة كلفته والذي ادخل »19 دیكوف« كورونا 

                              

   198صفحة , نفسهعبد االله لیندة مرجع  1
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السلطات العمومیة القضائیة  مامأوتمثیله المستهلك كما تساهم جمعیة حمایة المستهلك في حمایة مصالح 

قانون  لأحكام وفقا واتحاداتها هلیةوالمؤسسات الأیقصد بها الجمعیات  وهي هیئةالقطاع الخاص  والفاعلیین في

  .1ةساسیة أو تبعیأالتي تقوم بحمایة المستهلك سواء بصفة هذه الاخیرة و 

جمعیة حمایة المستهلكین هي كل جمعیة " :نأعلى  المعدل والمتمم 03- 09من القانون  09وقد نصت المادة 

  .2"علامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثلهإى ضمان حمایة المستهلك من خلال إلتهدف  للقانون،منشأة طبقا 

جل عقلنة الاستهلاك أنستنتج من نص هذه المادة ان منظمات حمایة المستهلك تساهم بحملات تحسیسیة من 

ئي للمواد الغذائیة وذلك حفاظا على استقرار الاسعار ونظام الاسعار العشوا الاقتناءوالتشجیع على الحد من 

رفع نسبة التبذیر خاصة منها لى إساسیة الغذائیة یؤدي ونضام التوزیع كما ان الاقتناء غیر المدروس للمواد الأ

ثر ؤ غ جد هامة تن هذه التي تكلف مبالإ ساسیة والتي یستهلكها الجمهور بكثرة كالخبز والزیت والسكر، و المواد الأ

نسبة الامراض التي یسببها الاستهلاك  وارتفاع إنشارالعامة مما یساعد على بشكل مباشر على الصحة 

  .العشوائي للمواد الغذائیة 

  

  

  

  

                              

الامین ، المضاربة غیر المشروعة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم  حوشي خولة ، حبوش طه 1

  .47.، ص 2022-2021السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ، 
  .،المعدل والمتمم ، سابق الذكر  03-09القانون رقم  2
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تتمثل في كل الممارسات التجاریة  15-21ن المضاربة غیر المشروعة حسب القانون أنستخلص مما سبق 

سعار باستخدام و التلاعب في الأأفي التموین  واضطرابحداث ندرة في السوق إالمخالفة للقانون والتي تستهدف 

ثر سلبا ؤ كما تعد من  الجرائم الاقتصادیة  الخطیرة  التي ت أو غیر مباشر؛مباشرة كانت  احتیالیةطرق ووسائل 

هلك من ناحیة الغذائي من ناحیة وبمصالح المست بالأمنعلى أمن  الدولة واستقرارها وذلك من خلال المساس 

التي أثرت على " 19 كوفد"ظهور جائحة كورونا هذا القانون راجع ویعد السبب الرئیسي في استصدار  .أخرى

من افعال  ما رتبهعمال والتجارة والصناعة اضافة الى في مجال الأ للأشخاصجمیع  جوانب الحیاة الخاصة 

واودى بالمشرع  الى تفاقم هذه ظاهرة  ما أدىفسة ، هذا مخالفه لمبادئ حریة التجارة والصناعة والاستثمار والمنا

الجزائري الى توسیع نطاق التجریم في المضاربة غیر المشروعة مقارنة بما كان معمول به سابقا في قانون 

، نظرا للظروف التي مرت أمر حتميقانون خاص بعقوبات واستبدالها لغاء هذه الجریمة في قانون الإ العقوبات و 

تدخل ب حمایة المستهلك لیات وقائیة وذلك من خلال تعزیزآمن  ضافة ما جاء به إ .الجزائر كما سبق الذكرا به

خرى تفعیل دور أومن جهة  ،الجماعات المحلیة من خلال توسیع سلطاتهم وصلاحیاتهم في هذا المجالو  الدولة

  .ستثنائیة المواطنین في مثل هذه الحالات الا علام في توجیهالمجتمع ووسائل الإ
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  جرائیةمضاربة غیر المشروعة وقواعدها الإال ركانأ :الاولالمبحث 

ى سبیل المثال لا لجأ المشرع الجزائري إلى تحدید السلوكیات التي تعتبر مضاربة غیر مشروعة وأوردها علتمهید 

المطلب الحصر مع العلم أنه تم ذكرها تحت عنوان أشكال المضاربة غیر المشروعة إلا أنه سیتم تناولها في 

مرتكبي هذه ارتباطا  بأركان  جریمة  المضاربة غیر المشروعة والتطرق للإجراءات المتعلقة بمتابعة  الأول

رة الدعوى العمومیة والتطرق إلى اجراءات المحاكمة وتدرج الجریمة والخصوصیات التي جاءت بها وكیفیة مباش

  .في المطلب الثاني  15- 21العقوبات التي جاء بها المشرع الجزائري من خلال القانون 

  21/15في ضل القانون رقم  جریمة المضاربة غیر المشروعة ركانأ :الاولالمطلب 

بها  جوهریة مرتبطةعناصر  فهي، لا بتوافرهاإتقوم  ولا الجریمةعلیها  تقوم وتسندالتي ركیزة الركان هي الأن إ

كما تشترك هذه الاخیرة في كل الجرائم  .صلاركان لا تقوم الجریمة أتخلف ركن من هذه الأ وبوجودها وبمجرد

 المعنويركان العامة للجریمة وهي الركن الشرعي والركن المادي والركن الأ إسمدون استثناء ویطلق علیها 

  .فروعیها من خلال ثلاثة وسنطرق ال

  الركن الشرعي :ولالفرع الأ 

ن الجریمة لا تقوم بفعل مشروع أوبما  طبقا لمبدأ الشرعیة ن لكل جریمة جنائیة مقررة نص قانوني خاص بهاإ

ن یكون أفلا یمكن للفعل  ،نما بالفعل غیر المشروع الذي یكون مخالفا لقانون العقوبات والقوانین المكملة لهإ و 

یعطیه وصف الجریمة وهذا عملا بما جاء به المشرع الجزائري كان هناك نص قانوني  إذالا إموصوفا بجریمة 

  .1"أو تدبیر أمن بغیر قانونعقوبة  جریمة ولالا ": الجزائريولى من قانون العقوبات في نص المادة الأ

                              

  .ع ، سابق الذكر.من ق 1المادة  1
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المیدان الاقتصادي بصفة عادیة، كونه ینشد  كبح وعرقلة لسیرن سن هذه القواعد الجنائیة هناك من یعتبرها إ

خلاقیة واقتصادیة حیث منع المشرع بدوره أن ممارسة التجارة تبقى مقیدة بضوابط  ونظم ألا إ ،الحریة والتحرر

خلاقیات أتعني عدم مراعاة  ن حریة العمل التجاري لاأو  ،قانونو مخالف للأغیر مشروع  اتفاقو أكل تعاقد 

 التجارة كماالمشروعة التي تقید حركة غیر  والاتفاقات والاحتكارغلبها بالمضاربة االتي تتعلق  الممارسة التجاریة

لى إلذلك تعمل الدول جاهدة لإرساء قواعد النظام الاقتصادي العام التي تهدف  طلاقاإنها لا تجیز المضاربة أ

  .1تجریمیه  حكامإصدار أالحمایة القانونیة للسوق من خلال 

خمسة فصول لى إخیر حیث تم تقسیم هذا الأ 15- 21تجریم المضاربة غیر المشروعة في القانون رقم لقد تم 

 بأحكامجرائیة ، وكذا الجانب جزائي وانتهت لى القواعد الإإضافة إلیات المكافحة آوتناولت كل من التجریم و 

  .ختامیة

ن الهدف من هذا القانون هو مكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة وهذا أولى منه على كما جاء في المادة الأ

وازدیاد الطلب على السلع خاصة " 19كوفید " شخاص للوضع الصحي سابق الذكر لى استغلال الأإكله راجع 

 اما وهذ2،المشروع غیر والاستغلال لمستهلكین من هذا لربح والاحتكارساسیة منها للمواطن فجاء لحمایة االأ

جعل المشرع یعتبر ان الركن الشرعي هو التكییف القانوني للسلوك المرتكب ووصفه له بعدم الشرعیة ووضع 

 3.عقوبات وتدابیر لمواجهته 

                              

  .813 .عرشوش سفیان، مرجع سابق، ص- 1
  .529. مونیة بن عبد االله ، مرجع سابق ، ص- 2
المتعلق بمكافحة المضاربة غیر  15-21احمد حسین، المواجهة الجنائیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة على ضوء القانون - 3

رف، الجزائر ن جدید ، طا، جامعة شادلي ب01، العدد  07المشروعة ، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة ،مجلد 

  .08.ص،2022سنة
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 تجریمیةنصوصا  ورد أیهدف الى ترسیخ مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات فقد وبما ان المشرع الجزائري كغیره 

و هذا ما ذهب الیه في تجریمه لفعل , تعتبر من العناصر الأساسیة لقیام الركن الشرعي في أي جریمة كانت 

  : المضاربة غیر المشروعة بموجب العدد من القوانین نذكر منها 

 عتبرت": یليمنه ما  26المادة  وبموجب نصجاء ف مضمون قانون الأسعار : 1989قانون الأسعار لسنة  :1

 والمعاهدات والاتفاقیات الصریحة والعملیات المدبرةطبقا لأحكام هذا القانون الممارسات  ویعاقب علیهایة لا شرع

  1 "...أو الضمنیة التي ترمي الى التشجیع المصطنع في رفع الأسعار قصد المضاربة 

یمنع ": منه  25نصت المادة : 2004القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة لسنة  :2

  2"...غیر المبرر للأسعار الارتفاعمخزون من المنتجات بهدف تحفیز : ... على التجار حیازة

المنافسة صریحا بل أشار له قانون  يلم یكن الحدیث عن جریمة المضاربة ف: 2003قانون المنافسة لسنة : 3

الاتفاقیات الصریحة الأعمال المدبرة و حضر الممارسات و تُ ": على ما یلي  4- 6د نصت المادة قف, اع ضمینً المشر 

خلال بها في نفس السوق في جزء الإى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو إل أو الضمنیة عندما تهدف

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع ... لى إلا سیما عندما ترمي . جوهري منه

  3...الأسعار أو انخفاضهل

                              

، یتعلق بالأسعار  1989یولیو سنة  19ه ،الموافق ل 1409ذي الحجة عام  2مؤرخ في 12-89قانون رقم- 2 1

شعبان عام  23مؤرخ في  06- 95، ألغي بموجب الأمر رقم )760،صفحة 1409ذو الحجة عام 16،مؤرخة في 29ع.ر.ج(

فبرایر  22ه،الموافق ل1415رمضان عام  2،مؤرخة في9ع.ر.ج( بالمنافسة  ، یتعلق 1995ینایر سنة  25ه،الموافق ل1415

  ).13. ص, 1995سنة 
  .الذكر بقالمعدل ومتمم، سا ،02-04رقم  قانونمن  25المادة  - 2
  .  المتعلق بالمنافسة، سابق الذكر 03-03الامر -ا3
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كانت الممارسات غیر المشروعة في میدان  15- 21م  .غ . م.صدور ق لى غایة غ :العقوباتقانون  :4

المتضمن قانون العقوبات ، 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  156-66المضاربة تقع تحت طائلة الأمر رقم 

م المتعلقة بالصناعة الجرائمن الفصل السابع تحت عنوان ) 172،173،174(المواد المتمم  ضمن و المعدل 

الأفعال المكونة للركن المادي لجریمة المضاربة منه، العقوبة و  172حددت المادة  .المزایدات العمومیة والتجارة و 

س من ستة اشهر الى خمس یعاقب بالحبغیر المشروعة و یعد مرتكبا لجریمة المضاربة : نصهاغیر المشروعة ب

ا ـــرفع ،طـــریق وسیــــاشر أو عن طـــریق مبـحدث بطدج كل من أ 200.000الى  20.000بغرامة من سنوات و 

  : أو خفضا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع في ذلك 

  .بترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور -1

  .اضطراب في الأسعارأو بطرح عروض في السوق بغرض احداث  -2

  .أو بتقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان یطلبها البائعون -3

أو الشروع في ذلك بغرض الحصول  أو بالقیام بصفة فردیة أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق -3

  .على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض و الطلب 

  .1 احتیالیةل أو بـأي طرق أو وسائ -5

لغیت مواد قانون العقوبات أ 15-21المشروعة رقم نه وبصدور القانون المتعلق بالمضاربة غیر ألا إ

فعال وتعتبر نصوصه حالیا هي المصدر الوحید للتجریم والعقاب على كل الأ الذكر،سابقة " 174و173و172"

                              

  .كر، متضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم ،سابق الذ156- 66الامر رقم - 1
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یهدف هذا القانون الى مكافحة المضاربة ": ولىالمادة الأالمكونة للمضاربة غیر المشروعة وهذا ما أكده نص 

  ".غیر المشروعة 

  الركن المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة  :الفرع الثاني

 إذان هذا المبدأ تم استعباده ألا إ، قانون المنافسةبالرغم من ان المشرع الجزائري اعتمد مبدأ حریة الأسعار في 

من خلال تعمد الجاني أو الجناة الى  واحداث الندرةتعلق الأمر بممارسات من شأنها أن تؤدي الى عرقلة السوق 

جریمة للممارسة نشاط ایجابي یسبب اضراب في العرض والطلب وخلق ندرة في السوق وعلیه فان الركن المادي 

جرامي، ویكون مصحوبا بالركن المعنوي حتى الإغرضهم ذ یفحقق كل عناصره التي قوم بها الجاني أو الجناة لتنی

  .ركانهاأتقوم الجریمة بكامل 

یتشرط المشرع في أن یكون الجاني ذو صفة في المقام الأول أي یكون تاجرا  :الجانيمن حیث صفة : أولا

متعاملا اقتصادیا أو وسیطا لما یلعبه من دور فعال من أجل القیام بالنشاط الاجرامي من شأنه أن یحدث  أو

أو عن طریق  )الجنائیةما یسمى بالمساهمة (خرین آجرامیة منظمة أي عن طریق مساهمین إالندرة أو جماعة 

  ).الزمنيالاتفاق  حسب(تكوین جماعة أشرار 

بالتخزین غیر المشروع  وهنا یقصد والبضائع،خفاء للسلع إالجاني بتخزین أو  میقو : الجرميالنشاط : ثانیا

هذا القبیل التخزین المشروع في أماكن مرخص بها أو یقوم الجاني أو الجناة برفع أو خفض مصطنع  ویخرج من

كان هذا النشاط بطریقة مباشرة أو غیر  سواءً  مقبول،الأوراق المالیة بدون مبرر  والبضائع أوأسعار السلع  يف

  .مباشر
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كترویج أخبار  المشروعة،خر من شأنه أن یحقق ارتكاب جریمة المضاربة غیر آكما یقوم أیضا الجاني بنشاط 

أو القیام بصفة فردیة أو جماعیة أو بناء على اتفاق  اضطرابحداث إكاذبة أو طرح عروض في السوق بغرض 

أو  الطلب،على ربح غیر ناتج عن التطبیق غیر الطبیعي للعرض و لحصول بعملیة في السوق بغرض ا

  .1وراق المالیة استعمال المناورات التي تهدف الى رفع أو خفض قیمة الأ

بالوسائل الالكترونیة أي ربط  وقد حددها المستعملة،هذه المادة أن المشرع أشار الى الوسیلة  والملاحظة في

الندرة في  وهي خلقنشاط الجاني بالوسائل المستحدثة التي قد یلجأ الیها الجاني من أجل تحقیق النتیجة المرجوة 

 احتیالیةالتقلیدیة طرق أو وسائل  :تیةالآحینما استخدم العبارة  التقلیدیة،یستغني على الوسائل  وأیضا لم السوق،

  .2لى رفع أو خفض الأوراق المالیةإال المناورات التي تهدف وكذا استعم أخرى،

بخلاف  الوقت،نفس  والضرر فيجریمة المضاربة من الجرائم التي تقوم على أساس الخطر  :النتیجة: ثالثا

یلجأ الیها فالمشروع نص على أفعال التي قد  الخطر،الجرائم الاقتصادیة الاخرى التي تقوم فقط على عنصر 

بالنظام العام من ناحیة اخرى كما هو  وكذا المساسحداث ضرر في السوق من ناحیة لأ الجناة،الجاني أو 

  .المشروعةالحال في جریمة المضاربة غیر 

لا یكفي لقیام الركن المادي المضاربة غیر المشروعة بالنشاط الجرمي الذي یقوم به  :العلاقة السببیة: رابعا

سببیة حتى  والنتیجة علاقةالنتیجة المرجوة بل لابد أن یكون لفعل الجرمي  والحصول علىجناة الجاني أو ال

                              

عبد الغاني حسونة ، عبد الحلیم مرزوقي ، نظام الجریم في اطار القانون الجنائي الاقتصادي ، مدلة الاجتهاد القضائي، جامعة  1

  .162.، ، ص2019- 10، 02، العدد  12مجمد خیضر بسكرة ، المجلد 
، 2006ن المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، دیوا) جرائم الاشخاص والاموال (حسن فریجة ، شرح قانون العقوبات الجزائري  - 2

  .124.ص
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للسلطة  والنتیجة متروكالرابطة من عدمها بین النشاط الجرمي مسألة اثبات  وثم فان بینهما،یتحقق الربط 

  .1یریة لقاضي الموضوعالتقد

  المشروعة الركن المعنوي لجریمة المضاربة غیر : الفرع التاث

ن یقترن القصد العام بالقصد الخاص نظرا ألقد استوجب المشرع الجزائري لقیام المضاربة غیر المشروعة 

ن الجناة یستغلون اخرى وكذا الاثار التي تنجم عنها وكون لخصوصیتها عن باقي الجرائم الاقتصادیة الأ

 القصد الجنائين الجرائم القصدیة وعلیه فان فعالهم وبهذا فهي مأجل ارتكاب أمن  الظروف الاستثنائیة، وذلك

  والارادةرادة الى تحقیقها فهو یقوم أساسا على العلم تجاه الإاعلم بعناصر الجریمة مع  الجریمة هوفي هذه 

یشترط لتوفر القصد الجنائي الجرمي، أن یعلم الجاني أو یتصور حقیقة الواقعة الجرمیة التي تتوجه  :العلم-1

  .2تحقیقهالى إرادته إ

ساسیة اللازمة لقیام ناصر الأعبجمیع ال حاطةویجب الإ الواقعة،ما یظهر للإرادة اتجاهها في تحقیق  والعلم هو

ما یتطلب المشرع لإعطاء الواقعة وصفها القانوني  وهي كلالجریمة التي یلزم العلم بها لقیام القصد الجنائي 

رادة یتعین أن یحیط الجاني علما بجمیع أركان لى جانب الإإنه إف ،من الوقائع المشروعةغیرها  وتمییزها عن

یعلم الجاني موضوع الحق المعتدى علیه العلم بخطورة الفعل العلم بمكان  وهو أنالجریمة كما حددها القانون 

  .الاجرامیةالجریمة العلم بتوقع النتیجة  وزمان ارتكاب

                              

  .124. حسن فریجة، المرجع نفسه، ص1
  . 820.عرشوش سفیان، المرجع سابق،ص 2
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مة المضاربة غیر المشروعة بقرینة غیر قابلة لإثبات القانون في جرییفترض المشرع علم الجاني بمخالفة 

  .ن العلم بالقانون مفترضبالجهل أو الغلط الألا یحتج فیها  العكس،

بلوغ  وإدراك یهدفنفسي یصدر من وعي  هي قوة نفسیة تتحكم في سلوك الانسان فهي نشاط :رادةالإ -2

بسیطرتها على السلوك المادي عن علم لتحقیق الواقعة الاجرامیة رادة المدركة غرض معین فاذا توجهت الإ

  .الجنائيتحقیق النتیجة قام القصد  وتوجیهه نحوللجریمة 

ما اتجهت الى تحقیق السلوك  إذارادة كافیا لقیام القصد الجنائي بالنسبة لجرائم المضاربة یكون توافر الإ

  .1)الشكلیة الجرائم(كونها من جرائم السلوك المحض  جرامي،الإ

أو بمعنى أصح تقوم  المطلقة،ان من سیمات جریمة المضاربة غیر المشروعة أنها من الجرائم ذات المسؤولیة 

فیها المسؤولیة دون خطأ أو مسؤولیة ذات ركن مادي ضعیف یكون الخطأ فیها مفترض و على من یدعى عكس 

  .اثباتهذلك 

  أنواع القصد الجنائي  :ثانیا

 :همانوعان  والقصد الجنائيلمعنوي وفقا للإحكام العامة في قانون العقوبات یقوم على القصد الجنائي الركن ا

جنائي في جرائم المضاربة نظرا لطابع مع القصد ال الجنائي العام ویقترن القصد والقصد الخاصالقصد العام 

  .2الاخرىالجرائم  وتمیزها عنالجریمة الخاص 

                              

ن مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم 15-21بو طقطوقة رضا أحكام جریمة المضاربة غیر المشروعة  وفقا للقانون رقم  - 1

  .39.،ص2023-2022التبسي، سنة السیاسیة ، جامعة الشیخ العربي 
  . 39.بو طقطوقة رضا، مرجع نفسه ،ص2
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وهو قصد الجاني  15-21القانون  2لى وجود القصد الجنائي الخاص في المادة إ المشرع الجزائري كما أشار

حداث الجاني اضطراب في السوق ورفع في الأسعار ترویج إنحو تحقیق أغراضه مثل الغرض الخاص في 

  الخ...الأسعار  ورفع فيبغرض احداث اضطراب في السوق خبار أو أنباء مغرضة عمدا بین الجمهور أ

واضطراب كل تخزین أو اخفاء للسلع أو البضائع یهدف احداث ندرة في السوق " :هنصذلك أیضا  ومثالا على

  .الجریمةلقیام  وهو الباعث"... التموین في

  ...ح بكذلك قول المشرع طرح عروض في السوق بغرض احداث في الاسعار أو الهوامش الر 

على اتفاقیات بعملیة في السوق بغرض الحصول على ربح غیر ناتج عن القیام بصفة فردیة أو جماعیة أو بناء 

  .1والطلبالتطبیق الطبیعي للعرض 

   یة لجریمة المضاربة غیر المشروعة و تدرج العقوباتئالاجرا القواعد :المطلب الثاني

لى القواعد العامة للإجراءات إجراءات المتعلقة بمتابعتهم ن مرتكبي حریمة المضاربة غیر المشروعة تخضع الإإ

للأعوان المؤهلین التابعیین للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعیین  تمكینمع وجود بعض الخصوصیة تتمثل في 

في متابعة هذه  رادة الجنائیة بالضبطیة القضائیةللإرادة المكلفة بالتجارة والأعوان المؤهلین التابعیین لمصالح الإ

 ،مستهلك كطرف مدني في هذه الجرائمللجمعیات الوطنیة الناشطة في مجال حمایة الأیضا تمكینه الجریمة و 

جراءات إلى إجراءات  المتابعة و كیفیة مباشرة الدعوى العمومیة و التطرق إحیث سنتناول في هذا المطلب 

  .المحاكمة 

  

                              

  .، سابق الذكر 15- 21من القانون  02ر المادة ظأن 1
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  المتابعة إجراءات : الاولالفرع 

السابق  15-21من القانون رقم  07للمادة  المشروعة وفقاجریمة المضاربة غیر  ومعاینة جرائمبمتابعة یقوم 

  1:والأعوان التالیةالذكر الضباط 

  القضائیة وأعوان الشرطة ضباط :أولا

ختص تجمیع الجرائم  وأعوانها بمعاینةتقوم الشرطة القضائیة وفقا للاختصاصات العامة المتواصلة بضباطها 

مرتكبیها وفقا للقواعد الاجرائیة المنصوص علیها في قانون  والكشف عن غیر المشروعةالمضاربة  بمعاینة جرائم

قانونا بعض مهام  لهم والأعوان المفوضكما خول اختصاص المعاینة للموظفین  ،ات الجزائیة الجزائريءالإجرا

  .الضبط القضائي

ة القضائیة و ترك الأمر للفقه الذي وضع لها عدة الشرطیعرف  المشرع الجزائري على غرار غالبیة التشریعات لم

  ب الأذلة و البحث و التحري في الجرائم المعاق لأعضائها جمععرفت بأنها مؤسسة یمنح القانون حیث  ،تعریفات

  .2على مرتكبیها لغاء القبضإعلیها في القانون و 

باختصاصات ذات صلة بهذه الصفة المتمتعون لتسمیة و هم الموظفون الرسمیون و أطلق علیهم المشرع هذه ا

أصناف  07من قانون الإجراءات الجزائیة و هم  073- 17بموجب القانون رقم  15هم المادة یحیث نصت عل

  :لىإینقسم ضباط الشرطة القضائیة و 

                              

  . سابق الذكر 15- 21، من القانون رقم  07المادة  1
تر تخصص ،مذكرة ماس 15-21فضلاوي اسماء، سواعدیة دنیا ،مكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة في ضل القانون رقم 2

  .35.، ص2023- 2022كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، سنة  -قاللمة- 1945ماي 8قانون أعمال، جامعة 
  .20ع . ر. ، ج، المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة2017- 03-27المؤرخ في  07- 17القانون   3
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  :القانونالشرطة القضائیة بقوة  ضباط - أ

تتمتع هذه الفئة بصفة ضباط شرطة قضائیة بقوة القانون دون أن تتطلب شروط خاصة بحیث یكفي توفر الصفة 

صدار قرار بذلك وهي صفة رئیس المجلس الشعبي البلدي وهذا ما كان لإالتي نص علیها القانون دون الحاجة 

ر قبل الغائها أصبحت هذه الفئة مكر  15 من المادة الأولى حسب الفقرةه المشرع الجزائري صراحة یینص عل

  .1سواهمتمس رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة فقط دون 

  :التأهیلضباط الشرطة القضائیة بعد  - 1

على سبیل الحصر  15هي الفئة التي كانت تتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة بقوة للقانون طبقا لنص المادة 

رؤساء المجالس البلدیة الشعبیة لا یمكنهم الممارسة الفعلیة لصلاحیات  وأصبح باستثناءقبل التعدیل الجدید 

  :الفئة وتضم هذهمقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي  تأهیلهم بموجبلا بعد إضباط الشرطة القضائیة 

 .ضباط الدرك الوطني - 

  .2الوطنيالأمن  والمحافظین وضباطالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین  - 

  

  

 

                              

، لیة الحقوق " تبسة"ة ماستر ، جامعة العربي تبسي ایمان الوارد جرائم المضاربة غیر المشرعة في التشریع الجزائري ، مذكر  1

  .30.، ص2021والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، سنة 
كمال بلاور ، الشرطة القضائیة في التشریع الجزائري ، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون  2

  .34، صفحة2020نطینة، كلیة الحقوق العلوم السیاسي ، سنة العقوبات والعلوم الجنائیة ، جامعة الاخوة منتوري قس
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  :التأهیلبشرط ما بعد على قرار مشترك  صفة ضباط الشرطة القضائیة بناء-1.1

الصفة  ضافةإویجب التي لا تصفى علیها صفة ضابط شرطة قضائیة مباشرة انما بالترشیح لذلك  وهي الفئة

 انتماء وذلك حسبالوطني  ووزیر الدفاعالعدل  وهم وزیرعلهم بإصدار قرار مشترك بین الوزیرین المعنیین 

  .الذكرالوزارات السابقة  عضاء ممثلین عنأ من ثلاثالمترشح لهذه الصفة وبعد موافقة لجنة خاصة مكونة 

  :القضائیةأعوان الشرطة -2.1

في عنوان الضبط القضائي في : الثالث من الفصل الأول تحت عنوانو قد نظمها المشرع الجزائري في القسم 

الذي  ،1رطة و ذوي الرتب في الدرك الوطنيالجزائیة و الذي یضم جمیع موظفي مصالح الشقانون الإجراءات 

سنوات على الأقل و الذي تم تعینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل  3أمضو في سلك الدرك 

لشرطة ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة و كذلك الأسلاك الخاصة للمفتشین و حفاظ و أعوان ا

سنوات على الاقل و الذین تم تعینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر  3للأمن الوطني كذلك الذین أمضو 

  .2الداخلیة بعد موافقة لجنة خاصة  العدل وزیر

كذا مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة و یقومون بمساعدة و 

 تنفیذو في جمیع الأعمال و المهام المسطرة لهم في اطار البحث و التحري عن الجرائم ضباط الشرطة القضائیة 

                              

  .37-35ص .، صنفسهالمرجع كمال بلاور،  1
، مجلة الاجتهاد القضائي  15-21دراسة في ضل القانون رقم : راضیة مشري ، التصدي الجزائي للمضاربة غیر المشروعة  2

  .89.،ص2022، سنة30،العدد14، المجلد)الجزائر(، قالمة 1945ماي 8جامعة 
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یشترط فیهم أن یكونوا ضباط و ضباط صف التابعیین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم  1؛الإنابات القضائیة

  .2ترك من وزیر الدفاع ووزیر العدل تعیینهم بقرار مش

  :عدیمي صفة ضباط شرطة قضائیة المستخدمین -2

من قانون الاجراءات الجزائیة بأن أعوان الشرطة القضائیة الذین لا یتمتعون بصفة  19نجد من خلال المادة 

  :همالضابط في الشرطة القضائیة 

 .الوطنيمن أعوان الأ- 

 .ضباط الصف في الدرك الوطني- 

  .3قضائیةصفة ضباط شرطة  مصالح الأمن العسكري الذین لیس لهم مستخدمو - 

  :الحرس البلدي-1.2

بصفته أعوان ) البلدي  الحرس(الملاحظ أن قانون الاجراءات الجزائیة كان في السابق یعترف بالشرطة البلدیة 

 فتم سحب الصفة من 02- 58ذلك قبل تعدیلها بالقانون رقم  منه 19القضائیة بموجب نص المادة الشرطة 

اخرى بإعادة ع المشرع لیضفي علیهم الصفة مرة من ذلك القانون ثم تراج 26المادة  بإلغاءذلك حراس البلدیة و 

  4....خرهو الآصراحة  هم الصفة یالذي أضفى عل 265- 96تفعیل نص المادة بموجب المرسوم التنفیذي رقم

                              

  .32.ایمان الوارد، الرجع السابق، ص 1
  .89. راضیة مشري ، المرجع السابق ، ص 2
، 11، الجریدة الرسمیة العدد 1955فیفري  25المؤرخ في  10-95من قانون الاجراءات الجزائیة المعدلة بالقانون رقم  19المادة  3

  . 2019دیسمبر  11المؤرخ في  10- 19، والتي عدلت  بموجب القانون رقم 1955مارس 01الصادرة في 
القانون الاساسي لموظفي الحرس البلدي مهامه  ،المتضمن1996غشت سنة 3المؤرخ في  265-96المرسوم التنفیذي رق  4

  . 47ع.ر. وتنظیمه ج
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  المكلفة بالتجارة  للإدارة الأعوان المؤهلین التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون- ثانیا

  :سیتم التفصیل في ذلك في ما یلي 

      :المكلفة بالتجارة للإدارةالقانوني للأعوان التابعین  الإطارتحدید - أ

نص على حیث  وقانون القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الغیر مشروعة في قانون المضاربةوذلك 

الإجرام الفصل الثالث تحت عنوان القواعد  في 15-21من القانون   07الأعوان المنتمین لهم في نص المادة 

المكلفة  الفقرة الأولى منها اذ جاء فیها الاعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارةفي 

  .1بالتجارة

ومعاینة ظفین المؤهلین من القانون المحدد للممارسات التجاریة على المو  49نص المشرع بموجب المادة  كما

 ومعاینة أحكامهیؤهل للقیام بالتحقیقات  القانون،تطبیق  إطارالممارسات التجاریة على أنه في  مخالفات

  :تي ذكرهمالموظفون الآ

 .الجزئیةالقضائیة المنصوص علیه في قانون الاجراءات  وأعوان الشرطةضباط  - 

 .بالمراقبة التابعون للإرادة المكلفة بالتجارةللمستخدمین المنتمون الى الأسلاك الخاصة  - 

                              

  .، سابق الذكر 15- 21، من القانون  رقم 07المادة  1
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على الأقل  14الادارة المتعلقة بالتجارة المرتبون في الصنف  أعوانائیة الجبالأعوان التابعون لمصالح الادارة  - 

یؤدي الموظفون التابعون للإدارة المكلفة أو الادارة المكلفة بالمالیة الیمین  ویجب أنالمعنیون لهذا الغرض 

 .1بها والأنظمة المعمولبالعمل طبقا للإجراءات التشریعیة  وأن یفوضوا يونالقان

  ق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارةبفي القانون الأساسي الخاص المطو 

 03المادةفي  )التطبیق مجال(في الفصل الأول  )العامة الأحكام(نص علیهم المشرع الجزائري في الباب الأول 

  :تعتبر أسلاك خاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة الاسلاك المنتمیة للشعبتین الأتیتین

 ؛الغششعبة قمع  - 

 .2والتحقیقات الاقتصادیةشعبة المنافسة  - 

 : من ذات القانون تضم  4بناء على نص المادة  :الغششعبة قمع  - 

مخالفة للتشریع و معاینتها أو الأخذ عند بالبحث عن ایة رتبة وحیدة و هي رتبة مراقب قمع الغش و یكلف 

  .الاقتضاء الاجراءات التحفظیة المنصوص علیها في مجال قمع الغش 

هي الذي یضم رتبة وحیدة و من ذات القانون  05بناء على نص المادة  :والتحقیقات الاقتصادیةشعبة المنافسة  - 

عند الاقتضاء یع و معاینتها و عن أیة مخالفة للتشر رتبة مراقب المنافسة و التحقیقات الاقتصادیة و یكلف بالبحث 

 .الاجراءات التحفظیة المنصوص علیها في مجال المنافسة و التحقیقات الاقتصادیة

                              

مهدي الطالبي، ولاء الدین بن رجم ن الممارسات التجاریة غیر المشروعة في السوق الجزائریة ، تقریر تربص مكمل لنیل شهادة  1

الماستر في العلوم القانونیة ، تخصص تسویق خدمات، جامعة عبد الحفیظ بو اصوف میلة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

  .45،46. ص. ، ص2021وعلوم التسییر، سنة 
، یتضمن القانون الاساسي الخاص  2009دیسمبر  16، المؤرخ في 09/415من المرسوم التنفیذي رقم  05و04و 03المادة  2

  . 20.، ص2009دیسمبر  20،المؤرخ في 75المطبق على الموظفین المنتمیین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، العدد 
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  :یليندة لهؤلاء الأعوان و ذلك فیما سابق الذكر المهام المس 415-09لقد تضمن المرسوم التنفیذي رقم ـــ 

  :الغشسلك محققي قمع  تحدید مهام: ثالثا

  :یليمن ذات القانون على ما  20تنص المادة 

بهما وأخد عند الاقتضاء  والتنظیم المعمولیكلف مراقبي قمع الغش لا سیما بالبحث عن أیة مخالفة للتشریع 

  .الغشجراءات التحفظیة المنصوص علیها في مجال قمع الإ

المهام خرى علاوة على أم اهن نفس القانون و التي تضمنت مم 31و  30بالإضافة الى أحكام المادتین 

  .المذكورة

  :تحدید مهام مراقبي سلك قمع الغش - أ

  :یليمن ذات القانون على ما  26تنص المادة 

یة مخالفة للتشریع و التنظیم المعمول بهما و معاینتهما و أخد عند أیكلف مراقبي قمع الغش لا سیما بالبحث عن 

سند لهذه الفئة مهام أیتبین أن المشرع ، الاقتضاء الاجراءات التحفظیة المنصوص علیها في مجال قمع الغش 

اء جر إلى إبالإضافة  بهما،متعلقة بالمراقبة و البحث عن المخالفات التي تمس التشریع و التنظیم المعمول 

  1.الغشها القانون فیما یتعلق بقمع یجراءات التحفظیة التي نص علالمعاینة وصلاحیة أخذ الإ

  ائیةبالجدارة وان المؤهلون التابعون لمصالح الإالأع :رابعا

زمة لتمارس مهامها على أكمل وجه لاالضرائب الامكانیات البشریة ال ةدار إائیة وفرت بلأداء مهام الرقابة الج

المالیة كما حدد المشرع الجنائي  والكفاءة المهنیةالموارد التي تمتاز بالخبرة  انتقاءلها القانون معاییر  لوالتي خوّ 

                              

  .، سابق الذكر09/415مرسوم التنفیذي رقم من ال 31و30و26و20المادة  1
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دارة المكلفین قانون من قبل الإ والموظفون الأعوانمعها  وتجاه المتعاملینجنائیة دارة الالإ اتجاهمسؤولیاتهم 

  :وهمالجنائیة 

    : ائیةبنائب المدیر المكلف بالرقابة الج- أ

عمال فرق التدقیق أعداد برامج المراجعات الممنوحة للمصلحة وهو القائم على مراقبة إیعتبر المسؤول عن 

دارة ، كما یحرص على ائیة بصفته ممثل الإت المكلفین الخاضعین للرقابة الجنالجبائي ویستقبل بعض الحالا

طار مجالات إ الضمانات الممنوحة للمكلفین فيق على مدى تطبیقیق وفقا للأسس القانونیة والسهر ضمان التد

ة دوریة لدراسة التدقیق بصفلى ذلك فهو القائم على جمع رؤساء وفرق إضافة إ التدقیق المحاسبي والجبائي و 

شروط العمل ونقل تقاریر  لازمة بهدف تحسینلا والاقتراحات، لتقدیم الملاحظات والمبرمجةعمال المنجزة الأ

  .1قلیمیا إالتابعة لها الجهویة للضرائب المراجعات للمدیریة 

  :المدققین عوانالأ-1

 ةقل حاملي رتبكانوا على الأ إذالا إلا تسند لهم هذه المهمة  نأائیة بالجدارة عوان الإلى المدققین الأیجب ع

مهام التدخل واعمال المراجعة في جمیع  إلیهمكما تسند  والتزاما به،بقا للتشریع الجبائي طوهذا  الضرائب،مفتش 

تحت  الولائيمراحلها وتنجز مهماتهم في ملفات المكلفین باستثناء الحالات الخاصة للتدقیق من طرف المدیر 

طلب من المكلف بالضریبة مع ذكر سبب مقنع للقیام بعملیة التطبیق خارج مقره والتي تتم على مستوى مكاتب 

  .2عوان المدققینالأ

                              

  .41.فضلاوي أسماء ،سواعدیة دنبا، المرجع السابق ن ص1
  .37.ایمان الوارد ، المرجع السابق ، ص 2
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  :بحاث والمراجعاتیس مكتب الأئر -1.1

قل برتبة مفتش مع خبرة لا تقل ن یكون على الأأعلى  بحاث والمراجعاتالأیستوجب القانون على رئیس مكتب 

سنوات  كمدقق جبائي ویكون تحت سلطته فرق التدقیق لكونه مسؤولا عن النظام العام داخل هذه  6عن  ستة 

ماكن عملهم مع مسؤولیة التكفل بالقضایا المبرمجة أعوان في لأویسهر على حضور ومواظبة هؤلاء ا الفرق

جهود المبذولة للأعوان والسهر على تنفیذها ومناقشة نتائج التدقیق مع نائب المدیر المكلف بالرقابة وتقییم ال

  .1المدققین 

مجموعة من الصلاحیات التي  15- 21من القانون رقم  07عوان المذكورین في المادة ولقد منح المشرع كل الأ

  :همهاأتساعدهم في البحث والتحري ومعاینة هذه الجرائم ومن 

وكذا أي  )الخ.... و المحاسبیةأ داریةالإ(فحص كل المستندات  :على الوثائق صلاحیات الاطلاع-2.1 

  .صحابها بحجة السر المهنيأیمتنع  نأمعلوماتیة دون  أووسیلة مغناطیسیة 

كان حجزا  سواءً  لذلك،وفقا لمحضر جرد یعد  یتعلق الامر بحجز العتاد والتجهیزات والسلع والبضائع: الحجز-

  .المحجوزاتلقیمة  اعتباریاحجزا  وأعینیا 

بما فیها المكاتب والملحقات واماكن التخزین والشحن واي مكان باستثناء  :الى المحلات التجاریة الدخول-

  .السكن

                              

الیاس قلاب ذبیح، مساهمة التدقیق المحاسبي في دعم الرقابة الجنائیة ، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص محاسبة،  1

  .31. ، ص2021ر ، بسكرة ، سنة جامعة محمد خیض
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كل تحقیق منجز یختم بتقریر وتبث الملحقات في محاضر وتبلغ الى السلطات المختصة : تحریر المحاضر-

  1داریة والقضائیةالإ

    العمومیةمباشرة الدعوى : الثاني الفرع

بداء إجراءات بعد اتصالها بالقضاء الجزائي و یكون ذلك باتخاد بعض الإیقصد بماشرة الدعوى استعمالها أي 

  ةالنیابالتعرف و الطعن في أحكامها و لمعرفة كیف تباشر الدعوى العمومیة لا بد من  التماسهاالنیابة العامة 

  .2العامة

  العامةالنیابة : أولا

تعرف النیابة العامة بأنها الجهاز الذي یمثل المجتمع من خلال المجرمین و المطالبة باقتصاص الحق عن كل 

جریمة تقع فهي تحرك تباشر الدعوى العمومیة في أي جریمة و ذلك وفق سلطات منحها القانون بمعنى لها 

  .3عدمهمن سلطة التحریك 

 15-21من قانون رقم 8اربة غیر المشروعة نص في المادة مكافحة جریمة المض إطارفالمشرع الجزائري في 

تحرك النیابة العامة الدعوى العمومیة تلقائیا في  :یليالمتعلق بمكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة على ما 

  .القانونالجرائم المنصوص علیها في هذه 

                              

المتعلق بمكافحة المضاربة غیر  15- 21أحمد حسین، المواجهة الجنائیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة على ضوء القانون  1

، 2022، جامعة شادلي بن جدید، طارف، سنة 01، العدد07المجلد رقم  زائریة للحقوق والعلوم السیاسیة،الج المشروعة المجلة

  .13. ص
مفتاح برماشي، منع الممارسات التجاریة غیر النزیهة في القانون الجزائري ، اطروحة دكتوراه علوم في قانون الأعمال المقارن ،  2

  .229. ، ص 2018جامعة محمد بن أحمد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، وهران سنة 
مة في تحریك الدعوى العمومیة ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة ناصر دوایدي ، مجال تقید صفة القرابة لسلطة النیابة العا 3

  .316. ، ص2019والاقتصادیة ، جامعة أكلي محمد أولحاج ، بوریة ، سنة
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تتولى تحریك الدعوى هي من  للمجتمعوممثلة العامة خصما أصیلا في الدعوى العمومیة  وبالتالي فالنیابة

العمومیة في جرائم المضاربة غیر المشروعة حیث تباشر من تلقاء نفسها تحرك الدعوى في جرائم المضاربة 

تستطیع مباشرة اجراءات تحریك فأو جرائم القید عن النیابة العامة أولا  ىغیر المشروعة ذلك أنها لیست من دعاو 

  .1العمومیةالدعوى 

المتعلق بالمضاربة غیر المشروعة یمكن  15-21من القانون رقم  9م صراحة من خلال المادة یفه ماك

للجمعیات الوطنیة الناشطة في مجال حمایة المستهلك أو أي شخص متضرر ایداع شكوى أمام الجهات 

  .القانون هذافي  المنصوص علیها  في الجرائممدني  والتأسیس كطرفالقضائیة 

  المشروعةفي جریمة المضاربة غیر  للنظر قیفوالتو خصوصیة التفتیش  :ثانیا

المنطق بمكافحة جریمة  152- 21من قانون رقم  11و10المادتین خص المشرع الجزائري من خلا أحكام 

جرائیة خاصة یخص كل من التفتیش إالمضاربة غیر المشروعة الجرائم التي تضمنها هذا القانون بقواعد 

 :كالتاليمن أجل هذه الجرائم نتناولها  والتوقیف للنظر

  :التفتیش-

أو شیئا هدفه جمع الأدلة على وقوع أو مكانا  اً أدلة مادیة فقد یكون موضوع التفتیش شخص لإثباتهو وسیلة 

   وذلك بالحریاتمن أخطر السلطات التي منحت للموظفین المعهود علیهم قانونا بإجراء  ویعد التفتیش الجریمة؛

  .1أو تأذن بمباشرته الذلك وضع المشرع ضوابط عدیدة سواء بالسلطة التي تباشره ،ا الدساتیر عادةهفلالتي تك

                              

  .39إیمان وارد ، المرجع السابق ، صفحة  1
  ، سباق الذكر 21/15ن القانون  11و10و09المادة   2
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    .شاهدینقاربه أو ألا بحضور أحد إلا یتم التفتیش في مسكن المتهم 

المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة فقد نص المشرع على أنه یجوز لتفتیش  15-21قانون  وبالرجوع الى

عن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق المختص في كل ذن مسبق ومكتوب صادر إة بناء على المحلات السكنی

مشروعة هنا نلاحظ أن ساعة من ساعات النهار أو اللیل قصد التحقیق في الجرائم المتعلقة بالمضاربة غیر ال

  .2الجزائیةمن قانون الاجراءات  47المشرع قد خرج عن شرط المیعاد المنصوص علیه في المادة 

  :التوقیف للنظر-

یعد التوقیف للنظر كإجراء مناط بضباط الشرطة القضائیة في حالة التلبس بالجریمة حیث اذ رأى ضباط الشرطة 

یوقف للنظر شخصا أو أكثر تقوم ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في القضائیة طبقا لمقتضیات التحقیق أن 

ارتكابهم جنحة المضاربة غیر المشروعة علیه أن یبلغ فورا وكیل الجمهوریة المختص و أن یقدم له تقریرا عن 

ظر ساعة مع امكانیة تمدید فترة التوقیف للن 48دواعي التوق ف للنظر على أن لا تتجاوز مدة التوقیف للنظر 

  .153- 21من القانون رقم  11مرتین بإذن مكتوب من طرف وكیل الجمهوریة ؛ وهذا ما نصت علیه المادة 

  :جراءالإأهم خصائص هذا 

 .الجریمة والتحري عنجراء استثنائي استبدالي منحه المشرع لضباط الشرطة القضائیة في مرحلة البحث إ - 

 .وجیزة ولوكان لفترةللحریات  وفیه سالبجراء ماس بالحریة الشخصیة إ - 

                                                                                                  
الجزائیة في التشریع الجزائري ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الاجراءات  1

  .91. ، ص2003الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر، سنة ، 
  .713. دنیا زاد تابت، المرجع السابق ، ص 2
  .106. عبد الرزاق تومي ، المرجع سابق ، ص 3
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 .1الابتدائیةالتوقیف للنظر من اجراءات التحقیق  - 

لى وكیل الجمهوریة الذي إمن أعمالها تحرر محاضر ترفعها  شارة أن الضبطیة القضائیة عندما تنتهيالإتجدر 

 وقد 15-21من القانون  8توقف على قید طبقا لنص المادة  یقوم بتحریك الدعوى العمومیة مباشرة دون أن

  .المجرمینلأن تقیید تحریك الدعوى على الشكوى من شأنه أن یعطل متابعة  الجزائري المشرعأحسن 

  جراءات المحاكمة في جریمة المضاربة غیر المشروعة إ: الفرع الثالث

 ألاذ یمكن إبعد تحدید الوصف الجزائي للجریمة المرتكبة إلا یكون  وهذا لاالدعوى أمام المختصة  تحریكبعد 

لى محكمة إ الابتدائيجراءات التحقیق إالة الملف بعد استنفاذ إح وبذلك یتمیكون الوصف الجزائي للجریمة جنحة 

حالة الملف على محكمة إجنایة یتم الوصف الجزائي للأفعال المرتكبة  وإذا كانل فیه طبقا للقانون صالجنح للف

المتهم  ویخضع فیهاضائي عن طریق غرفة الاتهام بقرار مسبب قالجنایات الابتدائیة بعد استنفاذ التحقیق ال

  .2الجزائیةطبقا لقانون الاجراءات لإجراءات المحكمة 

  الجنحالمحاكمة في جریمة المضاربة غیر المشروعة أمام محكمة  جراءاتإ :أولا

الاجراءات الجزائیة قانون من  333بعدها رفع الدعوى العمومیة أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام المادة 

لیها من إحالة ما بطریقة الإإلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إالتي نصت على أنه ترفع  المعدل والمتمم

بالأوضاع المنصوص علیها في  بإرادتهمما عبور أطراف الدعوة إجراء التحقیق و إالمنوط بها الجهة القضائیة 

                              

ئري، دراسة مقارنة بمختلف اشكالها الاجتیاز في المرحلة التمهیدیة للدعوى عز دین طباش ، التوقیف للنظر في الشریع الجزا 1

علوم السیاسیة ، الجنائیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص القانون الجنائي ، جامعة باجي مختار عنابة ، كلیة الحقوق وال

  .  48. ، ص2004سنة 
  .92.راضیة مشري ،المرجع السابق،ص 2
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و  ؛شخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمةلى المتهم و الى الأإباشرة ما بتكلیف بالحضور یسلم مإو  334المادة 

حدى هذه إجراءات المحاكمة التي تطال المتهمین لا یمكن أن تخرج عن إول الفوري أو ثجراءات المإما بتطبیق إ

المادة ول الفوري المنصوص علیها في أحكام ثجراءات المانتشارا هي إو الممارسة العملیة أو الأكثر جراءات الإ

ضاربة غیر جراءات الجزائیة كون أن جمیع الجرائم المرتكبة في اطار الممكرر و ما یلیها من قانون الإ 339

طار مداهمات و معاینات میدانیة یتم من خلالها ضبط المشتبه فیهم في إیكون في  المشروعة بوصفها الجنحة

 15- 21من القانون  07المؤهلین المذكورین في المادة  نالأعواس من طرف ضباط الشرطة القضائیة و حالة تلب

الذي یحیل متهمین مباشرة أمام محكمة الجنح اشرة أمام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا و مب تقدیمهملتیم 

و  02و مكرر  01مكرر  339سماعهم و تحریر محضر بذلك و اتخاذ اجراءات المنصوص عنها في المواد 

خضاع المتهم أثناء المحاكمة من طرف محكمة الجنح الى الاجراءات إیتم بعدها  أین 04و مكرر  03مكرر 

 من قانون الاجراءات الجزائیة و باقي الاجراءات 06و مكرر  05مكرر  339المنصوص عنها في أحكام المواد 

شارة و تجدر الإ ،و ما یلیها من قانون الاجراءات الجزائیة 340المعمول بها اطار المحاكمة العادلة طبقا للمادة 

لى أن الأمر الجزائي لا یتم اعمالها في المتابعات المنجزة في جرائم المضاربة غیر المشروعة لتخلف الشروط إ

من قانون  333أما باقي الاجراءات المذكورة في نص المادة  ،المنصوص عنها في هذا النوع من الجرائم

حالة ملف المتابعة أمام محكمة المختصة إ 1؛مالها حسب الحالةعأالاجراءات الجزائیة المذكورة أعلاه فانه یمكن 

جراءات الجزائیة أما ما یلیها من قانون الإو   340ي المنصوص عنها في المادة جراءات التقاضإعمال إ وجهیها و ب

المدنیة فقد منح المشرع الجزائري لأي شخص مضرور نتیجة لوقوع الجریمة الحق في المطالبة  ىبالنسبة للدعو 

                              

  .مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة ا، المعدل والمتمم ، سابق الذكر337و336و335و334المواد  1
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لمحكمة الجزائیة المختصة أمام ا المدنیة ىدعو القامة إبالتعویض و بذلك یسمح له باختیار الطریق الجزائي و 

كور سابقا لیفصل فیها القاضي المذ 15- 21من القانون  09تبعا للدعوى العمومیة و هذا تطبیقا لأحكام المادة 

العمومیة وینطق بالحكم فیها و في الدعوة العمومة في جلسة واحدة كما یمكن له أن ى الجزائي عند تصدیه للدعو 

  .1جراءات الجزائیة المعدل و المتمممن قانون الا 04لأحكام نص المادة  عمالاإطریق المدني الیختار ویسلك 

فلا یعود له الحق بعد ذلك في أن یسلك  ابتداءالطریق المدني  ختارا إذالى أن الطرف المضرور إ شارةوتجدر الإ

اللجوء الى الطریق الجزائي غیر  وبذلك یصبحالى في اسقاط حقه في الخیار  الجزائي وهذا راجعطریق القضاء 

  .2الجزائیةجراءات من قانون الإ 01فقرة  05لنص المادة  وهذا تطبیقاممكن 

  الجنایاتجراءات المحاكمة في جریمة المضاربة غیر المشروعة أمام محكمة إ :نیاثا

بق بیانهم في جریمة المضاربة غیر المشروعة و تبین أن الوقائع وصف الدعوى العمومیة كما س تكذا حر إ 

غیر المتعلق بمكافحة المضاربة  15- 21من القانون  15و  14المذكورة في المادةطبقا للأوصاف جنائي 

حالة الملف على إذ یتم إن الاجراءات المطبقة على باقي الأوصاف للجرائم الأخرى كجنایات إف ،المشروعة

جراءات الجزائیة و هي نفس وما یلیها من قانون الإ 348ائیة و اعمالا لأحكام المواد الجن الابتدائیةالمحكمة 

و في  الاختصاصخرى من حیث أة بجنایة جرائم في محاكمة الأفعال الموصوف جرائیة المعمول بهاالقواعد الإ

في الحكم و في الغیاب أمام محكمة ة و المرافعات و كذا الدور  افتتاحدورات محكمة الجنائیة و في  انعقاد

                              

یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة المنفصلة عن : من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري  ، سابق الذكر على 04تنص المادة  1

ة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة امامها لحین الفصل نهائیا في الدعوى الدعوى العمومیة غیر أنه یتعین أن ترجى المحكمة المدنی

  .العمومیة اذا كانت قد حركت 
لا یوسع للخصم الذي یباشر دعواه امام المحكمة : من قانون اجراءات جزائیة ، سابق الذكر على أنه 01فقرة  05تنص المادة  2

  .المختصة ان یرفعها أمام المحكمة الجزائیة 
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مام محكمة عن محكمة الجنایات الابتدائیة و الاجراءات المتبعة أالأحكام الصادرة  استئنافالجنایات و كذا في 

  .1الجنایات الاستئنافیة 

  :المشروعةالایات العقابیة لمكافحة جریمة المضاربة غیر -2

سنستخلصه  وهذا ماجریمة المضاربة غیر المشروعة  يلمعاقبة مرتكبلیات متعددة آالجزائري  تناول المشرعلقد 

  :التالیة خلال العناصر من

  :المشروعةجریمة المضاربة غیر  مساهمة فيالجزائیة  المسؤولیة- 

الجرائم المتعلقة بالمضاربة غیر المشروعة من خلال ما سنه من  عمال مكافحةإ علىقام الجزائري  ن المشرعإ

لمبدأ  عمالاً إو جاء فیها عدة أحكام بموجبها یتم معاقبة كل من یرتكب هذه الأفعال  ،15- 21مواد في القانون 

  :شخصیة العقوبة و من خلال ذلك لا بد التطرق الى مسؤولیة الجزائیة فیما یلي الشرعیة و كذا تطبیقا لمبدا 

  :المشروعةتحدید المسؤولیة الجزائیة في جریمة المضاربة غیر -

بشكل مادي لا یؤدي حتما الى تطبیق العقوبة المقررة قانونا لمرتكبیها فلا عاقب هذا القیام بجریمة  مسألة نإ

خص بعمل ناتج فیه مسؤولیته الجزائیة و تتمثل المسؤولیة الجزائیة في اتجاه الشلا اذا اثبت القاضي إالأخیر 

  .2فعله الاجرامي

  .أهلیة الاسناد و الاذناب لى ركنین هم الخطأ أي تنقسم إ و من ثم فان المسؤولیة الجزائیة 

  .عن قصد أو عن غیر قصد  لفعل المجرم قانونا  و معاقب علیه سواءً تبان باالإهو  و: الخطأ-

                              

  .وما یلیها من قانون الاجراءات  الجزائیة الجزائري ،  المعدل والمتمم ، سابق الذكر  348اد المو  1
،     2014، دار هومة للنشر والطباعة ، الجزائر، سنة14أحسن بوسقیعة،، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الطبعة  2

  .237.ص
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دراك و الفهم بمعنى أن یكون له مقدرة ذا كان قادرا على الإإلا إلا یحمل القانون شخصا عن تصرفاته  :الأهلیة-

مع معرفة ماهیة نتائجها و بذلك لا تقوم المسؤولیة الجزائیة  اختیارهاعقلیة تجعله یفقه أعماله و تجعله حرا في 

من قانون العقوبات وهو ما یسمى بموانع  49و  48و  47الحالات المواد  شخاص المذكورین فيعلى الأ

لمسؤولیة المسؤولیة و قد قسمها الدكتور أحسن بوسقیعة الى امتناع المسؤولیة بسبب انعدام الوعي ثم امتناع ا

  .1أي الاكراه  رادة بسبب انعدام الإ

  سباب امتناع المسؤولیة الجزائیةأ  :ثانیا

  :فان أسباب امتناع المسؤولیة نوعان وهما كما سلف ذكره 

 :وهي حالتینالمسؤولیة لانعدام الوعي  وتنعدم فیه: الوعي انعدامامتناع المسؤولیة بسبب - 1

من قانون العقوبات التي نصت على أنه لا عقوبة على من كان في  47لنص المادة  طبقا: الجنونحالة -أ

القدرة على  المرءلى أنه اضطراب في القوى العقلیة یفقد حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة ، و الجنون معروف ع

  .أو التمییز أو السیطرة على أعماله و یتم التأكد منه بموجب خبرة عقلیة 

سنة  13من قانون العقوبات التي نصت على أن القاصر الذي لم یكمل  49طبقا لنص المادة :صغر السن - ب

المؤرخ في  12- 15الجزائیة و انما یخضع فقط لتدابیر الأمن و هو ما أكده القانون رقم لا تسلط علیه العقوبات 

ي لا یقل عمره عن منه على  أن الطفل الجانح هو الذي یرتكب فعلا و الذ 02م في المادة 2015- 07- 15

من نفس القانون على أنه لا 48كما نصت المادة  ؛سنوات و تكون العبرة في تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمة10

ارتكابه أو محاولة ارتكابه سنة و المشتبه في  13فل الذي یقل عنــــــــیمكن أن یكون محل توقیف للنظر ط

                              

  . لذكرن قانون العقوبات الجزائري ، سابق ا 49و48و47المواد 1



  جریمة المضاربة غیر المشروعة وتطبیقاتها القضائیة                               الفصل الثاني  

 

 61  

 

نه قابل للمساءلة الجزائیة و لكن لا یكون إالى سن الثالثة عشر ف بذلك فان الطفل الذي أتم سن العاشرةجریمة، و 

سنوات في انه لا یكون محل متابعة  10في حین أن الطفل الذي لم یكمل سن  1،محلا الا لتدابیر الحمایة فقط

  .2جزائیة أصلا و یتحمل ممثله الشرعي المسؤولیة المدنیة عن الضرر الذي لحق بالغیر

سنة یفلت من العقاب فان مرد ذلك راجع الى أن  13الى  10و اذا كان الحدث في هذا السن أي من سن 

المسؤولیة لدیه ناقصة و لیس لانعدامها و بذلك فان صغر السن لا یحول دون متابعة القاصر الذي لم یبلغ سن 

كما سبق بیانه أعلاه في ایة و التربیة سنة جزئیا و تقدیمه لمحكمة الأحداث لتأمر بأي تدبیر من تدابیر الحم 13

حین أن الصغیر أقل من عشر سنوات فانه كما سبق بیانه لا یتحمل أي مسؤولیة سواء جزائیة أو مدنیة و لا یتم 

   .أصلااحالته أمام قاضي الأحداث و لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة 

  :كراهالإ  انعدامامتناع المسؤولیة بسبب - 2

لى ارتكاب جریمة قوة لا قبل إه ب من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة على من اضطر 48المادةجاء في نص 

كراه سبب نفسیا في حریة الاختیار ن الإإا للجنون الذي یقضي على التمییز و یفقد الوعي ففله بدفعها و خلا

نما یعدم إدم الجریمة في حد ذاتها و یحدث نفس النتائج فكلاهما لا یع رادة حریتها كاملة و لكن كلاهمایسلب الإو 

  :3نوعانكراه المسؤولیة الشخصیة للجاني و الإ

  .فعل یمنعه القانونلى إتیان إرادته وتدفعه إنسان تسلبه إ مادیة علىقوة  ن تقعإوهو  :الماديكراه إ-ا

                              

،  2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12- 15من  القانون رقم  57و المادة  16فق  02المادة  1

  . 39المتعلق بحمایة الطفل ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
  . ، مرجع نفسه 12-15من القانون  56المادة  2
  .246.ام، المرجع السابق ، صاحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجنائي الع 3
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ارتكاب فعل یمنعه  لىإویدفعه حد من حریة اختیاره إرادة الشخص فییقع على  هو فقطو :معنويكراه إ- ب

  .القانون

شخصیة  المبدأ عمالإنسان و ى شخص طبیعي وهو الإوبذلك یتبین أن المسؤولیة الجزائیة كأصل عام تقع عل

خر محل متابعة العقوبة في حین أنه یتحمل المسؤولیة الجزائیة كذلك الشخص المعنوي و الذي أصبح هو الآ

ترتب عن هذا یكذا منوط به تحمل المسؤولیة الجزائیة بعد الاعتراف له بفكرة الشخصیة المعنویة و بذلك و 

 اریا عن الجرائم التيكذا مساءلتها جزائیا و مدنیا وإدو ثار قانونیة بالتمتع بحقوق و كذا تحمل واجبات آ الاعتراف

و قد جاء نص  .ا من العقاب كونها شخص معنويفلات مرتكبیهإهذا لتفادي یرتكب باسمها و لحسابها الخاص و 

م بأنه باستثناء الدولة 2004-11- 10في  15- 04مكرر من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون  51المادة 

الجماعات المحلیة و الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن و 

ینص القانون على ذلك ؛ كما أن ه من طرف أجهزته أو ممثلیة الشرعیین عندما الجرائم التي ترتكب لحساب

طبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص 

فادته بظروف التخفیف مثله الشخص الطبیعي و أالأفعال و قد نصت أحكام مواد قانون العقوبات على حالات 

إلى مما سبق و بالرجوع و  .09مكرر 54الى  05مكرر  54د ا العقوبات المشددة في حالات العودة في المواكذ

فإنها هي الاخرى نصت على أنه یعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب  15- 21من القانون  191المادة  نص

بذلك فان و  قانون العقوباتلمنصوص علیها في احدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بالعقوبات ا

                              

  .، سابق الذكر21/15القانون رقم   19المادة    1
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ثم تحدیده رفقة الأشخاص و  ،1من القانون المدني الجزائري 49ة الشخص المعنوي ثم ذكره في أحكام الماد

  .2من القانون المدني الجزائري  50المعنویین العامة و أن هذا الأخیر له نفس الحقوق المقررة قانونا طبقا للمادة 

  المشروعةة المضاربة غیر المساهمة في جریم: الفرع الثاني

قد یرتكب الفاعل بمفرده جریمة فیكون فاعلا مادیا و قد یساهم فیه عدد من الأشخاص في ارتكاب الجریمة 

بذلك فان كل مساهم بصفة رئیسیة و مباشرة في التنفیذ المادي للجریمة یكون فاعلا مادیا أو أصلیا مع غیره و 

الجریمة و بالمقابل یكون شریكا من اقتصر دوره على مساعدة أو  كما یعد فاعلا أصلیا من حرض على ارتكاب

فكانت مساهمته ثانویة أو عرضیة التحضیر الجریمة أو في تسهیلها أو في تنفیذها المادي  معاونة الفاعل في

رئیسي و من هنا یتم التساؤل عن كیفیة توزیع المسؤولیة الجزائیة و العقوبة بین الفعل الأصلي و القائم بالدور الو 

  :من كان دوره ثانویا و هذا ما سنتناوله من خلال النقاط الأتیة 

من قانون العقوبات الفاعل على أنه كل من ساهم مساهمة مباشرة  41عرفت المادة  لقد: الفاعل الأصلي- 1

السلطة أو الولایة أو  استعمالساءة إالوعد أو التهدید أو بالهبة أو في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل 

في التشریع الجزائري له صورتین من خلال هذا النص نستنتج أن الفاعل الأصلي جرامي و التحایل أو التدلیس الإ

  .هما الفاعل المادي و المحرض أو الفاعل المعنوي و 

  

                              

، المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75من الامر   49المادة  1

  . 44الجریدة الرسمیة العدد 2005یونیو  20في  10-05الجزائري ، المعدلة بالقانون رقم
  .من القانون المدني الجزائري  50المادة  2
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ول كل من من قانون العقوبات في شطرها الأ 411نص المادة لفاعلا وفق  هاعتبار  یمكن :الماديالفاعل - 2

ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة بمعنى كل قائم بصفة شخصیة بالأفعال المادیة التي تدخل في تكوین 

الجریمة و هو تكوین الجریمة و هو ما یسمى بالفاعل المادي و هذا یمكن أن یرتكب الفعل المادي للجریمة 

  .2رده و قد یرتكبه عدد من الأشخاص شخص بمف

  ) المحرض: (المعنوي الفاعل- 3

رادته إث شخص على ارتكاب جریمة بالتأثیر في فان التحریض معناه ح من قانون العقوبات 41لمادة حسب ا

وتوجیهها الوجهة التي یردها المحرض ورغم ان المشرع الجزائري أخذ بالمذهب المادي للجریمة فقد اعتبر ایضا 

  .3ة و انما كان فقط سبب المعنوي أو الأدبي في ارتكابهابأي عمل مادي یدخل في تكوین الجریم ممن لم یق

یحمل غیره على صورة من ورة المحرض و القانون الجزائري صورتین و هما ص یحمل الفاعل المعنوي فيكما 

محرض و لیكون على فعله معاقبا علیه القانون لا بد أن یتم بإحدى الوسائل المذكورة في  ارتكاب جریمة، فهو

  .د یة أو الوعد أو التهدمن قانون العقوبات المذكورة كالهب 41المادة 

كرة الجریمة في نفس المحرض صراحة كما طریق حث المحرض ف وهذا عناشرا أن یكون هذا التحریض مبو 

ن قانون العقوبات إف .بارتكاب الجریمة إقناعهلى المراد إشخصیا بمعنى أن یوجه یجب أن یكون التحریض 

من قانون العقوبات و هي مواد نصت صراحة على معاقبة  41ضافة لما جاء في المادة إخرى أتضمن صورا 

                              

  .الجزائري ، المعدل والمتمم ،سابق الذكرقانون العقوبات  41الماد    1
  . 201احسن بو سقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، صفحة  2

  201.احسن بو سقیعة مرجع سابق ، ص  3
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و  86و  83و  80أشخاص حملوا الغیر على ارتكاب جرائم یعاقب علیها القانون مثلها ما جاءت به المواد 

  .1من قانون العقوبات 140و  138و  107

  : الشریك- 2

قبل الحدیث عن الشریك نتطرق أولا الى تعریفه أین یعرف الاشتراك على أنه شكل من أشكال یجدر بنا  

من قانون العقوبات الشریك في الجریمة على أنه یعتبر شریكا في  42قد عرفت المادة و . المساهمة الجزائیة

یشرك في الجرم اشتراكا مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق و عاون الفاعل أو الفاعلین على الجریمة من لم 

   .ذلكلمه بعارتكاب الافعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع 

من خلال ما سبق فان الاشتراك یقتضي عمل مساهمة في ارتكاب الجریمة و قد حصر هذا العمل في المادة و 

الشریك و  .ي المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الافعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لهاسالفة الذكر ف 42

حسب ما سبق ذكره لا یساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب الجریمة و انما ساهم فیها بصفة عرضیة أو ثانویة كما 

ـــــــمن قانون العقوب 43یه المادةـــــیأخذ حكم الشریك وفقا لما نصت عل اد أن یقدم مسكنا أو ملجأ ــــــــــات كل من یعتـ

أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن 

  . 2جراميوكه الإالعام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسل

والشریك ها تنص على أنه یعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل فإن 15-21من قانون  21بالرجوع لأحكام المادة و  

بذلك فقد ساوى المشرع في ، و بأي وسیلة على ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون ضحر  كلو 

هو ما جاء متناسقا مع أحكام قانون و . العقوبة لكل من الفاعل الأصلي و المحرض و الشریك في هذه المادة

                              

  .من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم ، سابق الذكر 140و138و107و86و83و80المواد و 1
  .ع ، سابق الذكر. من ق 42المادة  2
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التي نصت على انه یعاقب الشریك في الجنایة أو الجنحة بالعقوبة  الفقرة واحد منه 44المادة ات في العقوب

  .الجنحةالمقررة للجنایة 

یعاقب  :على أنه نص منه 20في المادة  15-21 رقم شارة الى أن قانون مضاربة غیر المشروعةالإكما یجب 

هي نفسها الأحكام للجریمة التامة و عقوبات المقررة على الشروع في الجنح المنصوص علیها في هذا القانون بال

  .1منه من حیث المبدأ  30في المادة التي جاء بها قانون العقوبات 

  العقوبات المقررة لجریمة المضاربة غیر المشروعة تدرج  :الفرع الرابع

ن خلال النص علیها في الفصل أقرها من الأحكام و بمجموعة  15- 21جاء المشرع الجزائري في القانون لقد  

كذا أخرى تخص الأشخاص الطبیعیین و  نص على عقوبات تخصالرابع منه تحت عنوان أحكام جزائیة حیث 

 هذا ما سنوضحه في ماها التكمیلیة و و منالأشخاص المعنویین مع العلم أن هذه العقوبات المقررة منها الأصلیة 

  :یلي

  المضاربة غیر المشروعة  ائملجر صلیة الأجزاءات ال :الأول

منه  15و  14 و 13و  12عقوبات أصلیة جاءت في المواد  15- 21المشرع الجزائري من خلال القانون أقر 

  :لي و التي نبینها كتا

  :وهي شخص الطبیعيالبالنسبة -1

  

  

                              

  .، سابق الذكر  15- 21من القانون رقم  21و20المادة  1
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  :عقوبات أصلیة سالبة للحریة 1.1

على العقوبات السالبة للحریة تمثلت في الحبس وهي عقوبة   15و  14و  13و  12نصت كل من المواد  حیث

 13عشر سنوات في حین أن المادة  إلى أین حددت العقوبة من ثلاثة سنوات 12ة طبقا لما جاء في المادة یجنح

السالبة للحریة بالحبس من ذا توفرت تصبح العقوبة إة أشد كونها تضمنت ظروف مشددة یجاءت بعقوبة جنح

المواد المتمثلة في ب 12المادة سنة و هذا الظرف متعلق بمحل الجریمة و الذي حددته  20سنوات الى  10

واد الوقود الحبوب و مشتقاتها أو البقول الجافة أو الحلیب أو الخضر أو الفواكه أو الزیت أو السكر أو اللبن أو م

فقد حددت العقوبة السالبة للحریة بالسجن و  15و  14، أما باقي المواد المتمثلة في المادة أو المواد الصیدلانیة

السابق  13ذا توفرت أركان المادة إسنة و هذا  30سنة الى 20هي عقوبة جنائیة تمثلت في السجن المؤقت من 

التي اص بزمن وقوعها و لظرف المشدد الخخر یتمثل في اآبیانها و المتعلقة بمحل الجریمة مع ظروف مشدد 

في الحالات الاستثنائیة أو ظهور أزمة صحیة طائرة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة في حین  14حددتهم المادة 

ذا توفرت الظروف إحددت العقوبة السالبة للحریة بالسجن المؤبد و هذا  15- 21من القانون  15أن المادة 

لى الظرف المشدد المتمثل في ارتكابها من طرف جماعة إفة ضاإالسابق ذكرها  13المنصوص عنها في المادة 

لجزائري من خلال ما سبق الى أن المشرع إو تجدر الاشارة . هو ظرف متعلق بمرتكبي الجریمةو  جرامیة منظمةإ

سنة سجنا  30نه رفع من سقف الحد الأقصى في الجنایات و تنص على إبیانه في العقوبات السالبة للحریة ف

أین كان الحد الاقصى في الجنایات  15- 21سنة سجنا قبل صدور هذا القانون  20ینص على  بعد ما كان

  .سنة20بصفة عامة 
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  :ةیمالصلیة عقوبات أ 2.1

فإنها نصت بالإضافة الى العقوبات السالبة  151-21من القانون  14و  13و  12بالرجوع لأحكام المواد 

للحریة من حبس وسجن على عقوبات مالیة تمثلت في غرامات مالیة محددة حسب درجة خطورة الجریمة و توفر 

دینار  1.000.000على غرامة مالیة من  12الظروف المشددة المذكورة سابقا ومنه فقد نص المشرع في المادة 

دینار جزائري كحد أقصى و هي أبسط صورة من صور المضاربة غیر  2.000.000جزائري كحد أدنى الى 

  .المشروعة

من نفس القانون نصت على غرامة تراوحت بین ملیوني دینار جزائري كحد أدنى الى  13في حین أن المادة  

جزائري كحد أقصى و هذا بتوفر الظروف المشددة المتعلقة بمحل الجریمة  دینار 10.000.000عشرة ملاین 

جاءت بغرامة مالیة قدر حدها الأدنى من عشرة ملاین  15- 21من القانون  14في حین أن المادة 

هي غرامة محددة كعقوبة جنائیة دینار جزائري كحد أقصى و  20.000.000دینار جزائري الى  10.000.000

لى الظروف المنصوص إضافة إیتمثل في الظروف الزمنیة التي یتم ارتكاب الجریمة فیها  لتوفر ظرف مشدد

نصوص لم تنص على غرامة مالیة كون أن العقوبة الم 15السابق ذكرها في حین أن المادة  13عنها في المادة 

  .2علیها تتعلق بالسجن المؤبد 

  

  

  

                              

  .سابق الذكر 15-21من القانون   14و13و12المواد   1
  سابق الذكر 21/15من القانون رقم  15المادة  2
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  ثانیا بالنسبة للشخص المعنوي 

أقر المشرع الجزائري عقوبة أصلیة تطال الشخص المعنوي شأنه شأن الشخص الطبیعي و هذا في حال ثبوت 

على أنه یعاقب الشخص  15-21من القانون  19ارتكابه لجریمة المضاربة غیر المشروعة و التي نصت المادة 

لمنصوص علیها في قانون ت االمعنوي الذي ارتكب احدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بالعقوبا

العقوبات؛ و بالرجوع لأحكام قانون العقوبات نجد أن الشخص المعنوي تم النص على العقوبات المطبقة علیه في 

ذ نصت الفقرة الأولى منها على أن العقوبات إ 231-06المعدلة بموجب القانون رقم مكرر  18أحكام المادة 

الغرامة التي تساوي من مرة الى خمس مرات  يهو  ایات و الجنح معنوي في مواد الجنتطبق على الشخص ال

ادة ـــــهذه الم وبإسقاط .مةـــــــــالذي یعاقب على الجریطبیعي في القانون اللشخص لرامة المقررة ـــــــالحد الأقصى للغ

المذكورة فان الشخص المعنوي یعاقب طبقا  15-21من القانون  19لیها بموجب أحكام المادة إحالة الإ والتي تم

دینار جزائري  1000.000.000دینار كحد أدنى الى  20.000.000من نفس القانون بعقوبة من  14للمادة 

من  13ة لمادكحد أقصى في الأفعال المرتكبة كجنایة طبقا لهذه المادة في حین أن الشخص المعنوي طبقا ل

لى إدینار جزائري كحد أدنى  10.000.000فان العقوبة المقررة في حقه هي غرامة مالیة من  15- 21القانون 

  . جزائري كحد أقصى دینار 50.000.000

لى إفهي غرامة مالیة من ملیون دینار جزائري كحد أدنى  12أما بالنسبة للعقوبة المقررة له طبقا لأحكام المادة 

سابقة الذكر هي  13و  12ى أن كل من أحكام المادة إلدینار جزائري كحد أقصى مع الاشارة  10.000.000

لا التي جاءت بعقوبات جنائیة تمثل السجن المؤبد فإنها و  15حین أن تطبیق أحكام المادة  عقوبات جنحیه في

                              

ل ویتمم ، یعدالمتضمن ق العقوبات 2006دیسمبر سنة  20المواقف  1427ذي الحجة عام  29المؤرخ في   23- 06القانون   1

  .84ع . ر. ، جسابق الذكر 165- 66للأمر 
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من قانون  02كرر م 18لى تطبیق أحكام المادة إخر تطبق أحكامها على الشخص المعنوي الذي یخضع هو الآ

مكرر  18ذ نصت المادة إ، المذكورة مسبقا 15- 21من القانون  19العقوبات و التي أحالت الیها أحكام المادة 

من قانون العقوبات على أنه عندما لا ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء  02

 ن الحدإمكرر ف 51زائیة للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة الجنایات أو الجنح و قامت المسؤولیة الج

الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي یكون كالآتي 

  .المؤبدیها بالإعدام أو السجن دینار جزائري عندما تكون جنایة معاقب عل 2.000.000

مة المحتسب راالمذكورة فان الحد الاقصى المقرر للغ 021مكرر  18فقرة من المادة هذه الو من خلال استقراء 

ـــــــــــــلأحكلتطبیق النسبة القانونیة المقررة لعقوبة الشخص المعنوي طبقا  التي و  15- 21من القانون  15ام المادة ــ

دینار جزائري كحد أقصى مرة  2.000.000عمال مبلغ إجاءت بعقوبة السجن المؤبد الجنائیة یتم عن طریق 

دینار جزائري و هو مبلغ منخفض مقارنة بالمبلغ المذكورة  10.000.000: واحدة الى خمس مرات و المقدر ب

منها و بذلك یتضح جلیا أن العقوبات الأصلیة المعلقة  13و  14في أحكام المواد السابقة خاصة المادة 

  .مكانیة تطبیق العقوبة السالبة للحریة على هذا الأخیر إبات مالیة فقط لعدم بالشخص المعنوي هي عقو 

  لجرائم المضاربة غیر المشروعةالتكمیلیة  جزاءاتال :الفرع الثاني

أین  15- 21القانون  من 18و 17و 16أقر المشرع الجزائري أیضا عقوبات تكمیلیة وهذا في نص كل المواد 

  :یليكما  بینهاوالتي نحدد ضمنها عدة عقوبات 

  

                              

  .سابق الذكر  06/23رقم . ،من ق 02مكرر 18المادة  1
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  طبیعي اللشخص ل بالنسبة :أولا

تخضع العقوبات التكمیلیة لسلطة القضاء و هي مسألة موضوعیة منوطة به خلافا للعقوبات الأصلیة التي یتم 

القضاء بإقرارها على  جباریة یقومإرغم ذلك فان هناك عقوبات تكمیلیة  إلا أنه یلاحظ أنه والحكم وجوبا 

ــــــها المشرع في نص المـــــهذه الأخیرة جاء ب ،التي من بینها عقوبة المصادرةهمین و ـــــالمت من القانون  18ادة ــــــ

این نصت على أنه تحكم بالجهة القضائیة في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص علیها في  15- 21

الأموال المتحصل منها في حین أن باقي كابها و ارتالمستعملة في هذا القانون بمصادرة محل الجریمة و الوسائل 

و المتمثلة في المنع من  15- 21من القانون  16المنصوص عنها في أحكام المادة  العقوبات التكمیلیة سواءً 

 09قامة من سنتین الى خمس سنوات و كذا المنع من الممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة الإ

  .1 01مكرر 

و هي عقوبة شطب السجل التجار للفاعل أو  15-21من نفس القانون 17طبقا لما جاء في أحكام المادة أیضا و 

المنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للأحكام  المنصوص علیها ف قانون العقوبات وكذا غلق المحل 

  .ات تكمیلیة اختیاریة المستعمل لارتكاب الجریمة و المنع من استغلالهم لمدة أقصاها سنة واحدة هي عقوب

  للشخص المعنوي بالنسبة:ثانیا 

 15-21طار قانون إالمبدأ من حیث تطبیق العقوبات علیه في  یخضع لنفس خرالآالشخص المعنوي هو  

إجباریة تطبق على الشخص المعنوي أن هناك عقوبات تكمیلیة  ویلاحظ أیضاالمتعلق بالمضاربة غیر المشروعة 

   :یليخرى اختیاریة نبینها كما وأ

                              

  .ع، سابق الذكر. مكرر من ق 09المادة   1
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ة یجباریة في المصادرة في حین أن العقوبات التكمیلالعقوبات التكمیلیة الإان المشرع الجزائري قد حرص على 

   18أحالت على المادة  15- 21من القانون  19قانون العقوبات كون أن المادةالمنصوص عنها في أحكام  

ــــنصت على العقوبالتي من قانون العقوبات و  011مكرر  ة المقررة على الشخص المعنوي بما فیها العقوبات ـ

 خص المعنوي و غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنواتالتكمیلیة والمتمثلة في حل الش

الاقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و غیرها من العقوبات المذكورة في نص كذا و 

ـــــمك 18المادة    .المذكورة  01رر ــ

ــــــــكما تج  خلال أنه دون الإ ىنص عل15-21من القانون  22ري في المادة ـــــــــدر الاشارة الى أن المشرع الجزائـــ

حدى الجنح المنصوص علیها في هذا القانون من إمن قانون العقوبات لا یستفید من ارتكب  53بأحكام المادة 

لا في حدوث ثلث العقوبة المقررة قانونا و هذا یعني أن المشرع حدد الحد الأدنى الذي یمكن إخففة الظروف الم

لث العقوبة المقررة ـــــــــالذي حدده بثاربة غیر المشروعة و ــــأن یستفید منه المحكوم علیه المدان في جریمة المض

منه الى  12الذي یصل في المادة ى و ــد الأقصــــــــــــبالحالتي تم تحدید حدودها و  13و  12حسب المواد  انوناـــــــق

كغرامة  10.000.000لى إیصل حدها الأقصى  13في حین أن المادة  2.000.000عشر سنوات و بغرامة 

ــــفإنها تعتبر جن 15و  14افذا في حین أن المادة ــــــــسنة حبس ن20و ــــلم ینص علیها القانائیة و ــ ن إ 15- 21ون ـ

دراج الجنایات في إیطرح التساؤل ان كان عدم ح و ــها مثل الجنــخفیف مثلكان یستفید مرتكبوها من ظروف الت

   .المذكورة سهوا من المشرع أم غیر ذلك 15- 21من القانون  22المادة 

                              

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي الغرامة التي تساوي من مرة الى : تنص على 01مكرر  18المادة 1

مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة كما یمكن الحكم بمصادرة الشيء خمس 

  .الذي استعمل في ارتكاب الجریمة او نتج عنها
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الحد  م علىأالعقوبة هل یطبق على الحد الأدنى  والمقدرة بثلثكما یطرح التساؤل حول كیفیة ظروف التخفیف  

لى أن إ وتجدر الاشارة 15- 21ون قانـــ من 131و 12 أحكام المادةللعقوبات المنصوص عنها بموجب  الأقصى؟

  منه على أنه تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنیة  23في المادة  15- 21المشرع نص صراحة في القانون 

  ون و هو ما نصت علیه ــقانون العقوبات على الجرائم المنصوص علیها في هذا القان المنصوص علیها في

  .2العقوباتمكرر من قانون  60المادة 

  التطبیقات القضائیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة :الثانيالمبحث 

صدى جمعیات حمایة منذ صدوره وتعددت الأحكام والقرارات القضائیة بصدده، وأثار  21/12تم تطبیق القانون 

للتطبیق الحرفي للمادة دون الأخذ  االمستهلك والمجتمع المدني في قضایا راح ضحایاها العدید من التجار، نظر 

  .بعین الاعتبار لبعض  المعطیات والوقائع

ادرة وجب علینا لزاما تدعیم دراستنا بالجانب التطبیقي، بالاعتماد على نماذج قرارات قضائیة ص ،ومن هذا المبدأ

عن مجلس قضاء عین تموشنت، تعالج هذا النوع من الجنح، لمقارنة حیثیاتها والكمیة المضبوطة فیها التي توبع 

  .   على أساسها المتهمین، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قصد تحلیل ذلك، والخروج بتوصیات

   

                              

  .، سابق الذكر 21/15من قانون  13و12المادة   1

بالفترة الامنیة حرمان المحكوم علیه من تدابیر التوقیف المؤقت یقصد : " مكرر ، قانون العقوبات نصت على  ما یلي  60المادة 2

الخارجیة أو البیئة المفتوحة و اجازات الخروج ، و الحریة و التصفیة و الافراج المشروط +لتطبیق العقوبة ، والوضع في الورشات 

 لبة للحریة مدتها تساويحالة الحكم بعقوبة ساو تطبق في . للمدة المعینة في هذه المادة أو الفترة التي تحددها الجهة القضائیة 

/ 1(تساوي مدة الفترة الأمنیة نصف . سنوات أو تزید عنها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فیها صراحة على فترة أمنیة ) 10(عشر 

كم المتعلق بالفترة اذا صدر الح .المؤبدسنة في حالة الحكم بالسجن ) 20(عشرون  وتكون مدتهامدة العقوبة المحكوم بها ) 2

  . من قانون الاجراءات الجزائیة  309الأمنیة عن محكة الجنایات فانه یتعین مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 
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  قرارات قضائیة تعالج جریمة المضاربة غیر المشروعة :الاولالمطلب   

ة سنتناول من خلال هذا المطلب فرعین یتضمنان ملخصات لحیثیات ومنطوق القرارات القضائیة المتعلق   

  .الصــــادرة عن مجلـــــــــــس قضـــــــــــــاء عیــــن تموشنت بجریمة المضاربة غیر المشروعة

  نموذج القرار القضائي الأولملخص حیثیات ومنطوق القرار  :الاولالفرع 

  :يما یلوذلك وفق 

  ملخص حیثیات القرار: أولا

  . 01947/21قرار بتاریخ .  23/  01328 الملف رقم- 

  )ج. ب(و  )ع. د(النیابة العامة ضد  :قضیة- 

  *1جنحة مضاربة غیر المشروعة

ى عناصر الدرك إلعلى الساعة منتصف النهار وردت معلومة  2023-03- 11تتلخص وقائع القضیة بتاریخ  - 

بتخزین مادة یقوم  )ج .ب(لمواد الغذائیة الخاص بالمسمى ر محل امسیّ   )ع.د(ن المسمى أالوطني مفادها 

صفیحة من  45مدیریة التجارة تم الحجز على   الزیت بمنزله وبموجب اذن بتفتیش المسكن وبالاستعانة بأعوان

صفیحة نوع سیم مخبأة داخل قبو المنزل  24إلیو وصفیحة نوع  21لتر متمثل في  05زیت المائدة ذات سعة 

نه قام بتخزین مادة زیت المائدة بقبو منزله الذي یبعد عن محل بیع المواد الغذائیة أع  أكد .وبسماع المدعو د

ین یتم تسلیم أن عملیة البیع تتم على مستوى محله أو  )ج. ب(كلم دون علم مالك المحل  المسمى  01بحوالي 

                              

    01الملحق رقم : انظر *
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ع .لى منزل السید دإوبعدها یتوجه الزبون  فاتورة الشراء بها جمیع مشتریاته من ضمنها زیت المائدةالزبون 

  .لاستلام الزیت الذي تم تسدید قیمته بالمحل 

  :المحاكمةبجلسة 

نه بتاریخ الوقائع تم جلب مادة زیت ألیه وصرح إحضر الجلسة واعترف بالتهمة المنسوبة  )ع.د(ن المتهم إ- 

 60لتر و 02صفیحة سعة  180ین باع أ )ج. ب(لى المحل الذي یسیره وهو ملك للمتهم الثاني إالمائدة 

، فأخد باقي الزیت لمسكنه ووضعه لمحلفوقعت الفوضى مع المشتریین وكسرو له زجاج ا رلت 05صفیحة سعة 

  .ته بالمحلن هذا الزیت ملك لزبائنه الذین سیسلمه لهم لاحقا عد دفع قیمأبالقبو تفادیا للفوضى و 

  .نه نقل مادة الزیت من المحل الى مسكنه بنفس تاریخ الوقائع أو 

ن بتاریخ ألیه و إنكر الجرم المنسوب ألیه إالجلسة وبعد مواجهته بالتهم المنسوبة حضر  )ج. ب(ن المتهم وأ

ن أكما صرح  ،إعلامه عن الواقعة والمضبوطاتلى حین اتصالهم به و إهو یوم عطلة له وكان مع عائلته  الوقائع

یة بیع الزیت باستثناء ن كلها قد قامت بتصفیة عملأخرى على مستو ولایة عین تموشنت و أمحلات تجاریة  03له

  .هذا المحل

كانت مخبأة  بالمحل هي  المائدة التيالمتمثلة في زیت  قارورة 12ن أالجلسة وصرح  حضر) ل. ق(ن الشاهد أو 

   .عامل 12و أ 11ملك لعمال المحل والذي یقدر عددهم ب 

  القرار منطوق: ثانیا 

  23/01293 تحت رقم الفهرس 2023- 03- 12أصدرت محكمة الجنح بعین تموشنت حكما بتاریخ  

" دج2.000.000.00"ملیون دینار سنوات حبس نافدة واثنان ) 10(منهما بعشر الحكم على كل دانتهما و إ

  . اشهر من تاریخ الحكم) 06(ستة  ج لمدة . غرامة مالیة نافدة مع غلق المحل التجاري الخاص بالمدعو ب
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المحكوم علیهما بالتضامن على أن  وذلك على نفقة" الجمهوریة "نشر مستخرج الحكم بالجریدة الوطنیة الإخباریة 

  ).دج10.000.00(رة آلاف دینار لا تتجاوز مصاریف النشر مبلغ عش

والمتهمین بتاریخ  2023-03-13والنیابة العامة بتاریخ ) ع.ب(هذا الحكم كان محل استئناف دفاع المتهم  - 

-08لجلسة ، وعلیه تم عرض القضیة على الغرفة الجزائیة بالمجلس لیتم وضعها في المداولة 2023- 03- 14

  .للبث فیها وفقا للقانون 2023- 05

  .فهو مقبول شكلاوضاعه القانونیة أاستوفى  بالاستئناف نعالط نأحیث 

بتاریخ  )ع.د(ن الهدف من وراء تصرف المتهم المسمى أى ملابسات القضیة تبین للمجلس إل نه وبالرجوعأحیث 

ضئیلة    مبیعهن الكمیة المتبقیة من زیت المائدة الغیر أنه ثبت أوضاع ،خاصة و الواقعة هو تفادي تفاقم الأ

یة التي تم ضبطها بمسكن ن الكمأو  لتر 5وحدة  سعة 873نه تم بیع أمقارنة مع ما تم تسلیمه وبیعه ، بحیث 

حداث إو من شأنها أالوطني  بالاقتصادضرار هي لیست بالكمیة التي من خلالها یمكن الإ )ع.د(المسمى المتهم 

  .ندرة في السوق 

تصرف  )ع.د(ن المتهم أ وج صاحب المحل بتخزین الكمیة المضبوطة . ب علم المسمىیثبت  نه لا یوجد ماوأ

لغاء إمما تعین  ركان في حق المتهمینن هذه الجنحة غیر ثابتة الأإمن تلقاء نفسه لتفادي تفاقم الاوضاع وبهذا ف

    .الحكم المستأنف وتصدیا من جدید بالحكم ببراءتهما 

قضى مجلس قضاء عین تموشنت فصلا في الاستئنافات في مواد الجنح والمخالفات قرارا علنیا حضوري وعلیه 

  :ونهائيوجاهي للمتهمین 
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  ول الدعوى ـــــــــــــقب: في الشكل 

من التهمة  )ج. ب(و ) ع .د(القضاء ببراءة المتهمین لغاء الحكم المستأنف وتصدیا من جدید إالموضوع؛ 

  .لیهما إالمنسوبة 

  .المصاریف القضائیة على عاتق الخزینة العمومیة 

بدا صدر القرار وأفصح به جهارا بالجلسة العلنیة المنعقدة بغرفة الاستئنافات الجنح والمخالفات بمجلس قضاء 

   .علاهأعین تموشنت بالتاریخ المذكور 

  نموذج القرار القضائي الثاني ملخص حیثیات ومنطوق: الفرع الثاني 

   :یلي وذلك وفق ما

  حیثیات القرارملخص : ولاأ

  17/04/23بتاریخ  قرار 01648/23ملف رقم 

  30/01/24قرار بتاریخ  00024/24 رقم ملف

  الطعن و الرجوع بعد الطعن

  1*)م. ع( :ضد) النیابة( :قضیة

    .حداث ندرة في السوقإمشروعة للزیت قصد الجنحة المضاربة غیر                 

                              

  ، 03و رقم  02الملحق رقم : نظر  *-
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جرام لولایة عین رادة لفرقة قمع الإإ وإثر معلومات و  2023- 01- 23تتلخص وقائع القضیة بتاریخ      

مطعم بتخزین كمیة معتبرة من الزیت، لیتم التنقل على المكان المملوك  بتموشنت مفادها قیام صاح

 54ر، ومع لت 05صفیحة من زیت المائدة من فئة 120أن تمت المعاینة بالمطعم الأول )  م. ع(للمسمى 

لتر، و لدى سماع المشتبه فیه صرح انه  5وحدة سعة  174وحدة اخرى في المطعم الثاني بما مجموعة

  . 40سبوعیا أین یتم توریده أن كمیة الزیت قام باقتنائها من شركة سیفتال اصاحب المطعمین، و 

  . إلیه یة الموردةالكمیات المتبقأنه یقوم بتخزین و نه یستهلك یومیا ثماني وحدات و وحدة،  وأ

نه الأسواق حالیا أو لدى سماع ممثل جمعیة المستهلك رئیس المكتب البلدي بعین تموشنت الذي صرح 

، و ان صاحب المطعم قام بتخزین الزین كمیة معتبرة و التي تفوق ة في مادة زیت المائدةتشهد ندر 

مام وكیل أحالة الملف إاحتیاجاته ما یساهم في خلق ندرة في السوق ، لیتم تحریر محضر بذلك و 

   .الجمهوریة

نه قام بتخزین كمیة أمام وكیل الجمهوریة ، و لدى استجوابه بحضور محامیه صرح أتم تقدیم  المشتبه فیه 

  . یوم 20نه تكفي ل أفي نشاطه كصاحب مطعم و  ستهلاكاالزیت قصد ا

ن المتهم أحیل على محكمة الجنح وفقا لإجراءات المثول الفوري الصادر عن السید وكیل الجمهوریة طبقا أ

  .حكمة مجراءات الجزائیة بجلسة المكرر من قانون الإ 339- 333للمادتین 

  منطوق القرار: ثانیا

جنحة  لارتكابه) م . ع(دانة المتهم إ 2023- 01- 26محكمة الجنح بعین تموشنت حكم بتاریخ  أصدرت - 

سبع سنوات حبس نافذة ) 07(حداث ندرة في السوق وعقابا له الحكم علیه إمضاربة غیر مشروعة للزیت قصد 
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شر الحكم وتعلیقه الأمر بنو مر بإیداعه الحبس بالجلسة غرامة مع الأ)  دج1000.000(وملیون دینار جزائري 

  .) 01(في الأماكن العامة والبلدیة والمحكمة لمدة شهر 

دفاع المتهم والمتهم بنفسه والنیابة العامة، وعلیه تم عرض القضیة على الغرفة هذا الحكم كان محل استئناف 

  .  ، للبث فیها وفقا للقانون2023- 04- 17الجزائیة بالمجلس لیتم وضعها في المداولة لجلسة 

نف وتعدیلا له جعل عقوبة الحبس تأیید الحكم المستأقضى مجلس قضاء عین تموشنت علنیا حضوریا وعلیه 

  سنوات منها موقوفة النفاد ) 04(واربع سنوات منها حبس نافد ) 03(المحكوم بها على المتهم 

  .دج2.300.00وتحمیل المحكوم علیه المصاریف القضائیة والمقدرة ب 

، وعلیه تم عرض القضیة على م والمتهم بنفسه والنیابة العامةان محل استئناف دفاع المتهن هذا الحكم كأحیث 

  .للبث فیها وفقا للقانون 2023- 02- 17الغرفة الجزائیة بالمجلس لیتم وضعها في المداولة لجلسة 

  .2023- 04- 23هذا الحكم كان محل طعن بالنقض بتاریخ 

  :الجنح والمخالفات قرار قضىأصدرت المحكمة العلیا غرفة  2023- 09- 14بتاریخ و 

  .بقبول الطعن بالنقض شكلا: في الشكل 

القبول بتأسیسه موضوعا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء : في الموضوع

نفس المجلس شكلا هیئة أخرى للفصل  ، وإحالة القضیة ولأطراف على2023- 04-17عین تموشنت  بتاریخ 

   . فیها من جدید طبقا للقانون

قضى علنیا حضوریا وجاهیا نهائیــــــــــــــا في الجلســــــــــــــــــة  الغرفة الجزائیة تموشنت مجلس قضاء عین فإن: وعلیه

30 -01 -2024   

   .حالةعادة السیر في الدعوى بعد النقض والإإ :الشكلفي    
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سنة لى إبها على المتهم  تأیید الحكم المستأنف مبدئیا وتعدیل له خفض عقوبة الحبس المحكوم :الموضوعفي  

غرامة نافدة  وتحمیل المحكوم علیه المصاریف القضائیة  )دج200.000(حبس نافذة والغرامة الى مائتي ) 01(

  .دج 3300المقدرة ب

  .علاهإلیه أفصح به جهارا في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ المشار أالقرار و  ذابدا صدور ه

  قررةملا من ناحیة الكمیة والعقوبة قضائیینال بین القرارین مقارنة :الثانيالمطلب 

  :وذلك وفق ما یلي تحلیله

لدى مرتكبي ان لوقوع جریمة المضاربة غر المشرعة لابد من ضبط أو حجز كمیات من المواد الاستهلاكیة  ــ  

وعلیه سنقوم بمقارنة الكمیات المضبوطة  هذه الأفعال المجرمة حتى نكون أمام جریمة المضاربة غیر المشروعة

  :ما یليمن خلال  لكل القضیتین سابقتا الذكر

  المضبوطة المقارنة من ناحیة الكمیة: الاول الفرع

أنهما یختلفان في الكمیة المضبوطة حیث أن ) الأولى و الثانیة ( القضیتین  عنیستخلص من خلال ما ثبت 

 02صفیحة سعة و  12لتر  05صفیحة من زیت المائدة ذات السعة  45على  لدیه تم الحجز )ع. د(المسمى 

تر ل 05صفیحة من زیت المائدة من فئة  120تم ضبط كمیة  )م. ع( المسمى القضیة الثانیة في متهمالأن لتر و 

 .وحدة اخرى بالمطعم الثاني 54ل و بالمطعم الأو 

ـــــــفي الكمیة المحجوز علیها نرى أنه بالرغم من أنهما متابعان بجنحالاختلاف الواضح خلال من   مضاربة ة ـ

لى ملابسات القضیتین نجد أن مجلس قضاء عین تموشنت فیما یخص إلا أنه بالنظر إ ،غیر مشروعة على حده

قضیة الثانیة التي لركان هذه الجنحة مقارنة باألعدم تبوث م . غ. مجریمة بها على أنها لیست كیف القضیة الأولى
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كل من قضاة المحكمة أول درجة و مجلس قضاء عین تموشنت منذ البدایة على أنها جنحة مضاربة  اعتبرها

لم یحدد على سبیل  15-21و منه نرى أن المشرع الجزائري من خلال قانون غیر مشروعة ثابتة الأركان 

  .سقاط القانون على الواقع إالحصر الكمیة المضبوطة التي من خلالها یتم 

بناء على ما صدر عن مجلس قضــــــــــــاء عن تموشنت سنقوم في هذا الفرع بمقارنة ما جاءت به القرارات - 

 . لكل من القضیتین الأولى والثانیة سابقتا الذكر الجزائیة في منطوق حكمها

  المقارنة من ناحیة الجزاء القانوني  الفرع الثاني

ــــــــــــــــــــــمن خ -  ولى والثانیة كانت مین القضیة الأهما یخص العقوبة المقرر لكل من متنه فیأ لال ما سبق نرىـــ

م من تخزینه لمادة الزیت عدرغم بالنه أ )ع.د(ثبت في حق المتهم  مستقرة حیثلى حد كبیر وغیر إمتفاوتة 

ن أو ، رتكابهااركان جریمة المضاربة غیر المشروعة في ملابسات قضیته ولم یكن لدیه قصد في أتتوفر جمیع 

لغاء الحكم إ سنوات حبس نافذة هذا ما تعین 10ب جانب الصواب لما قضى بإدانتهمالم یول درجة أقاضي 

   .بالبراءةف والتصدي له المستأن

ثناء الوضع الذي أن المتهم بقیامه بتخزین زیت المائدة إمن خلال ملابسات القضیة ف )م. ع(ما قضیة المتهم أ

ندرة في السوق هذا بدلیل الكمیة المضبوطة لدیه  حداثخلال تلك الفترة فهو یؤكد نیة المتهم في إشهده السوق 

ركان هذه الجنحة ثابتة في أن جمیع أأي   21/15من القانون  13و12بمطعمه هذا ما توافق مع نص المادتین 

ن الداعي لتخفیف العقوبة من أدانته في جمیع درجات التقاضي التي مرت علیها القضیة و إلى إحقه هذا ما أدى 

یفیده بظروف  ، مما جعل المجلس القضائي إلا  مراعاة لعدم سبقه  قضائیاما هو ) 01(سنةسنوات الى ) 07(

  .الجزائري ع .قمن  53التخفیف طبقا للمادة 
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ن صرامة المشرع الجزائري كانت وبناء على ما سبق، نلتمس من خلال استقرائنا للتحلیل سابق الذكر أ        

كمیات قصى لكل دنى والأیتدارك ویتفطن للثغرات القانونیة وذلك  بتحدید الحد الأ نأفي محلها لكن علیه 

القضائیة  الاجتهاداتن أشكالات في تطبیق هذا القانون حیث إوالعقوبة المقرر لها لتفادي وجود  المضبوطة 

 جلأها ومن حكامأواختلافات واضحة في نه یحدث تضارب ألا إالسلوكیات لضبط مثل هذه  بالرغم من سعیها

الموجودة  تلافات خلابالنسبة للقضاء نظرا  المطروحة  ه المسائلمر عائق في الفصل في مثل هذالأصبح أ هذا 

 الاقتصادیةوضاع مر تطبیق القانون بسلاسة  وبتقدیر سلیم تماشیا مع الأأیسهل علیهم  في فحواها هذا ما

   .للدولة

  .مشاكل  جدیدة تعیق السوق مستقبلاا الامر من جدید حتى لا تظهر ذلهذا على المشرع الجزائري التدخل في ه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل
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من خلال دراستنا لهذا الفصل نستنتج أن المشرع الجزائري أحدث تغیرا واسعا على جریمة مضاربة غیر 

  .ساسا ناحیة التجریم أین وسع من نطاقهاأالمشروعة قد مس 

نطلاقا من الركن الشرعي الذي مؤداه خضوع الفعل المجرم اثلاثة أركان  رهذه الجریمة لا بد من تواف وأنه لقیام

ــــادي والمعنوي  ن المــــــلى الركإضافة إ. ، بنصوص قانونیةویعاقب علیهلنص قانوني یضفي علیه صفة التجریم 

ــــــــائیة من بحث وتحري راءات القضـــــــشكل انطلاقة جدیدة في مجال مكافحة هذه الجریمة بدایة بالإجكما 

إجراءات المحاكمة من طرف السلطة القضائیة نهایة بمباشرتها العمومیة و  ىمسؤولون عنها الى تحریك الدعو و 

لیات العقابیة التي تهدف للحد من كما تضمنت مجموعة من الآ .هذا النوع من الجرائم يئي للفصل فكإجراء قضا

ة أو تكمیلیة بالنسبة ــــــكانت أصلی سواءً  اتــــصوص علیها في قانون العقوبة المنهذه السلوكیات و تشدید العقوب

 على الواقع سقاط هذا القانونإیة التي وضحت مدى لى التطبیقات القضائإضافة إ ،للشخص المعنوي و الطبیعي

 . والمواطنین حكامه لحمایة أمن الدولةأمراعیة و 
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  خاتمة 

لها عدة  والتي كانت. الجزائردها العالم بما فیه الأزمة غیر مسبوقة و التي شه)  COVID 19( یعد وباء كرونا 

 وفي) التجاریةتوقف الأنشطة  –غلق الأسواق (ئري سواء من الناحیة الاقتصادیة تداعیات على المستهلك الجزا

 والمزایدات التيسبیل التخفیف من انتشار هذه الجائحة التي مست القدرة الشرائیة للمستهلك بسبب الاحتكارات 

  .15- 21متعددة من بینها استصدار قانون ات سیاس ىالدول الأخرى عل رسائ وعلى غرارحدثت بین التجار 

  .الظاهرةمراحل معتبرة فیما یخص معالجة هذه  اجتازالجزائري  إن المشرعیمكننا القول 

من خلال دراسة هذا الموضوع المتعلق بالمضاربة غیر المشروعة و مكافحتها الذي یثبت حرص المشرع على 

انونیة لاقتصاد الوطني و المستهلك و العمل على تكریس هذه الحمایة في الواقع للحد من ضمان الحمایة الق

السلوكیات المادیة لهذه الجریمة التي انتشرت من خلال هذه الفترة بحیث حاول توسیع دائرة الأفعال المادیة 

السوق و حمایة المستهلك و مة المضاربة غیر المشروعة  لمنع افلات المضاربین لجریجرامي المكونة للسلوك الإ

  .ن المشرع الجزائري وبصدد التصدي  فرض عقوبات مشددة ردعیة كحل لها إالوطنیة ف

  :علیه نستخلص النتائج التالیة و 

والمستلزمات هو انتشار المضاربات بالسلع الغذائیة  15-21یعد السبب الرئیسي في صدور قانون  - 

 .كروناخلال  الطبیة

ن تدخل المشرع لإعادة النظر في المنظومة التشریعیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة انما هو تدارك إ - 

المستهلك من جهة و لسوء الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة التي حاستها الجزائر من جهة 

 .اخرى 
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المحلي و و المركزي  مستوىال هذا علىعة و لیات وقائیة لمكافحة ظاهرة المضاربة غیر المشرو آ استحداث - 

 .منع المجتمع المدني دوره في الاعلام لمواجهة هذه الجریمة و مظاهرها السلبة 

التابعیین للتجارة و كذلك الإدارة و ین للأسلاك الخاصة بالمراقبة بعاتتخویل واعترافه لأعوان المؤهلین ال - 

 .أعوان الشرطة صلاحیات المعاینة لضباط و و ائیة بجلا

مر حتمي نظرا أو استبدالها في قانون خاص  ع.ربة غیر المشروعة في مواد ق ریمة المضالغاء جإ - 

 ). كورونا ( التي مرت بها الجزائر جراء  للظروف

 .سنة  20سنة بدل ما كانت  30قیام المشرع ح برفع الحد الأقصى للعقوبة  السالبة للحریة الى  - 

 .باعتبارها مسألة ماسة بأمن الدولة ردع مرتكبي هذه الجریمة - 

 .في مجال حمایة المستهلك  ةشطاتفعیل دور المجتمعات الن - 

دارة وكذلك الإبالمرافقة التابعین للتجارة  لأسلاك الخاصةتحویل واحترافه لأعوان المؤهلین التابعین  - 

الجمعیات الناشطة في مجال حمایة  یل دورعوتف وأعوان الشرطةلضباط  وصلاحیة المعاینة الجنائیة

 .المستهلك

ساس جنایات یوحي بأنها ردت أ المشروعة علىتكییف المشرع الجزائري لبعض الجرام المضاربة غیر  - 

 .المجرمینصارم لمواجهة  وطابع جزائريفعل حازمة 

مر أاص لغاء جزئي جریمة المضاربة غیر المشروعة في مواد قانون عقوبات واستبدالها في قانون خإ - 

 .الجزائرحتمي نظرا للظروف التي مرت بها 

سنة على ضوء النتائج  20سنة بل  30قیام المشرع برفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحریة الى  - 

 .المستخلصة
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 .یلي  ما اقتراحوبناءً على ما سبق یتم 

ن یعطي أالمشرع  على والتي كانن جریمة المضاربة غیر المشروعة هي جریمة اقتصادیة في الأساس إ - 

 .الأولویة للعقوبات المالیة بدل العقوبات

بطاقات وطنیة للمنتوجات  والمخزونة كوضعرقمنه القطاع التجاري أي معرفة السلع المتواجدة في السوق  - 

جبارهم على العمل بالفواتیر ووصل المعاملات التجاریة لضمان النزاهة وإ  والمستوردة للتجارالمحلیة 

 .عاملات تجاریةم والشفافیة في

 .قیام وزارة التجارة بتخصیص أرضیة رقمیة تخص التبلیغات التي یقدمها المستهلكین - 

مر ألى تحدید الكمیات المضبوطة لدى المرتكبین حتى یسهل إكان على المشرع الجزائري أن یتطرق  - 

 .القضائیةلها بدلا من تركها لاجتهادات  والبضاع المقررةتسلیط عقوبات السلع 

 حالة القضایاإ و ر المشروعة یمضاربة غ وقضایا مكافحةقضاة مختصین للفصل في المنازعات  تكوین - 

 .لى اختصاص القطب الجزائري الاقتصاديإالخاصة بها 

لا أنها تأثر سلبا إعادة النظر في بعض العقوبات المقررة لهذه الجریمة فبرغم من أنها ردعیة إضرورة  - 

التجار عن تخزین السلع خوفا من  متناعوذلك باالتجاریة  لسلسلةتلال اخوتوازنه واعلى تنظیم السوق 

 .استهلاكیةمباشرة في مواد  ثریؤ  وهو عاملروعة شالوقوع في جریمة المضاربة غیر الم

وذلك راجع لحمایة المستهلك بالدرجة الأولى في حین  راح ضحیته العدید من التجار 21/15ان قانون  - 

، وذلك بسبب تصرفاته الاستهلاكیة الغیر منضبطة أن هذا الأخیر یعتبر أحد أسباب هذه الظاهرة 

خاصة في المناسبات والأعیاد وغیرها في هذه الحالة لابد للمشرع الجزائري أن یتدارك هذا بضبط هذه 

  . ة تحد من هذه السلوكیاتالسلوكیات بإدراج مادة قانونی



 

 

 

  

  

 الملاحق
بتاریخ  الجزائیة  الغرفة صادر عن مجلس قضاء عین تموشنت  جزائيقرار : 01الملحق رقم

  .01947/23تحت فهرس 08/05/2023

بتاریخ  الجزائیة الغرفةصادر عن مجلس قضاء عین تموشنت   جزائيقرار : 02الملحق رقم

 .01647/23تحت فهرس 17/04/2023

بتاریخ  الجزائیةقرار قضائي  صادر عن مجلس قضاء عین تموشنت بغرفة : 03الملحق رقم

 .00925/24تحت فهرس 30/01/2024



 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 01الملحق رقم 
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر

  : النصوص التشریعیة

یتعلق بالأسعار , 1989یولیو سنة  19الموافق ل ,ه 1409ذي الحجة عام  2مؤرخ في 12- 89قانون رقم - 

مؤرخ  06- 95ألغي بموجب الأمر رقم ,)760صفحة , 1409ذو الحجة عام 16مؤرخة في ,29ع,ر,ج( 

 2مؤرخة في,9ع,ر,ج( یتعلق بالمنافسة ,  1995ینایر سنة  25الموافق ل, ه1415شعبان عام  23في 

 ).1995فبرایر سنة  22الموافق ل,ه1415رمضان عام 

المحدد للقواعد المطبقة  2004جوان  23الموافق  1423جمادى الأولى عام  5 المؤرخ في  04/02القانون  - 

، 41ع . ر. ،ج2010أوت  15المؤرخ في  10/06نون على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم بالقا

    .2004جوان سنة  27الصادرة بتاریخ 

مایة المستهلك وقمع حیتعلق م،25/02/2009 الموافق 1430صفر عام  29 المؤرخ في 09/03قانون  - 

  .2009مارس سنة 8، الصادرة بتاریخ 15الجریدة الرسمیة العدد  ،الغش

، المعدل والمعدل 20111یونیو  22ه، الموافق ل1423رجب عام  20المؤرخ في  10- 11القانون رقم   - 

العدد  تعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة،، الم 2021اغسطس سنة 31مؤرخ في  13- 21والمتمم بالأمر رقم 

  . 2021غشت سنة  31ه، الموفق ل 1423محرم عام  22، المؤرخة في 67
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، المتعلق  2012فبرایر سنة  21ه ، الموافق ل1433ربیع الاول عام  28المؤرخ في  07- 12القانون رقم  - 

فبرایر سنة  29الموافق له،1433ربیع الثاني عام  7رخ في ، المؤ 12بالولایة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

2012. 

یونیو 10الموافق  1439رمضان عام  25المتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في  06- 18القانون رقم  - 

 .34ع . ر. ، ج155- 66، المعدل والمتمم للأمر 2018سنة

، یتعلق 2021یونیو سنة  19الموافق  1443جمادى الأولى عام  23المؤرخ في  15- 21قانون  - 

  .2021دیسمبر سنة  29، الصادرة بتاریخ 99ع .ر .بمكافحة المضاربة غیر المشروعة  ج

لسنة  95، المعدل بالقانون رقم  1937، لسنة 58، الصادر بالقانون رقم العقوبات المصري القانون - 

2003. 

 2003-10-25المؤرخ في  03/12الموافق علیه بالقانون  2003-07-19المؤرخ في  03/03 مرالأ - 

المؤرخ في  10/05والقانون رقم  2012- 06- 26المؤرخ في  08/12المعدل والمتمم بالقانون 

  .2010سنة  46الجریدة الرسمیة  15/08/2010

، الذي یتضمن 1966سنة یونیو 8ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66مر رقم الأ - 

 .30ع . ر. ،ج2012، المعدل والمتمم ، الصادر في سنة العقوباتقانون 

دیسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15، المؤرخ في  20/442المرسوم الرئاسي رقم  - 

 .82ع . ر. ، المتضمن التعدیل الدستوري الجزائري  الجدید ، ج2022
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، 2002دیسمبر سنة 21ه ، الموافق ل1423شوال سنة  17مؤرخ في  453-02:المرسوم التنفیذي رقم  - 

ه ، الموافق 1423شوال عام  18، المؤرخة في 85یحدد صلاحیات وزیر التجارة ، الجریة الرسمیة ، العدد 

  .2002دیسمبر سنة  22ل

  :المراجع- 

:الكتب العامة  

، دار هومة للنشر والطباعة ،الجزائر، 14الطبعة حسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، أ - 

  .2014سنة

أحمد عبد االله المراغي ، المحاكم الاقتصادیة كوسیلة لجذب الاستثمارات الاجنبیة المباشرة ، المركز  - 

  .2016القومي للصادرات القانونیة ، القاهرة 

التجاریة ،دار المعرفة، الجزائر  عمورة عمار،شرح القانون التجاري الجزائري ،الأعمال التجاریة ،الشركات - 

2016.  

محمد محمود خل أحمد ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال  بالأسعار  وحمایة  - 

  .2008المنافسة ومنع الاحتكار، دار الجامعة الجدیة ، الاسكندریة ،

العلوم للنشر والتوزیع ، الحجار عمال ، الجزء الأول ، دار ، القانون الجنائي المال والأرحماني منصور - 

 . 2012عنابة ،

بوعات الجامعیة ، ، دیوان المط)جائم الاشخاص والاموال (حسن فریجة ، شرح قانون العقوبات الجزائري  - 

 .2006الجزائر ، 

  : الكتب المتخصصة - 

بعة الثالثة ، احمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، الجزء الاول ، الط - 

 .2003دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر، سنة ، 
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محمد محمود خل أحمد ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال  بالأسعار  وحمایة المنافسة  - 

 2008ومنع الاحتكار، دار الجامعة الجدیة ، الاسكندریة ،

غیر النزیهة في القانون الجزائري ، اطروحة للحصول على درجة  مفتاح برماشي، منع الممارسات التجاریة - 

علوم السیاسیة ، وهران دكتوراه علوم في قانون الاعمال المقارن ، جامعة محمد بن أحمد ، كلیة الحقوق وال

 . 2018سنة 

المعهد ،البنك الاسلامي للتنمیة ، 3حسن عبد االله الأمین، المضاربة الشرعیة وتطبیقاتها الحدیثة ، ط - 

 .2000ه ،1421، السعودیة +الاسلامي للبحوث والتدریب 

   :المقالات-

المتعلق  15- 21، المواجهة الجنائیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة على ضوء القانون احمد حسین - 

 ، جام01، العدد  07المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، مجلد  بمكافحة المضاربة غیر المشروعة،

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل  2004جوان  23المؤرخ في  04/02قانون ال

 .2010أوت  15المؤرخ في  10/06والمتمم بالقانون 

وفق أحكام قانون  المنافسة  19تحدید الدولة للأسعار في ظل الازمة الوبائیة كوفد بن یسعد عذراء ،  - 

  . 2021، سنة  01، العدد  8، مجلة الدراسات الحقوقیة ، المجلد  الجزائري

 21/15، جرائم المضاربة غیر المشروعة في التشریع الجزائري ، دراسة على ضوء القانون ثابت دنیا زاد  - 

جامعة  02،  عدد 15، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة ،مج المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة

 .2022ي ،تبسة ،العربي تبس
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، خصوصیة التجریم في جریمة المضاربة غیر المشروعة وفق القانون حسان الطهراوي الخضر رفاف  - 

جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج  بو عریریج، الجزائر ، العدد الثاني ، المجلد السادس ،سنة  ، 21/15

2022 

، مجلة  15- 21راسة في ضل القانون رقم د: التصدي الجزائي للمضاربة غیر المشروعة راضیة مشري ،  - 

  2022، سنة30،العدد14، المجلد)الجزائر(، قالمة 1945ماي 8الاجتهاد القضائي جامعة 

على حریتي التجارة آثار الممارسات الاحتكاریة في ضل تداعیات الازمة الصحیة سلیمان بن شریف ،  - 

، جامعة أحمد درایة ،ادرار،  01، عدد 06المجلة الافریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة ، مج والمنافسة ،

  . 2022سنة

 ، 21/15، جریمة المضاربة غیر المشروعة في التشریع الجزائري في ضل القانون صدراتي وفاء  - 

  . 2023نة جامعة عباس لعزوز ، خنشلة ، الجزائر العدد الاول ، المجلد الثامن ، س

، مقال منشور في المجلة  مفهوم مصطلح المضاربة الشرعیة بین الفقه والقانون المصرفيطایبي وهیبة ، - 

، كلیة الحوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، 1الأكادیمیة للبحث القانوني ، العدد

  .2011الجزائر ،

یم في اطار القانون الجنائي الاقتصادي ، مجلة نظام الجر عبد الغاني حسونة ، عبد الحلیم مرزوقي ،  - 

  .2019- 10، 02، العدد  12لمجلد جامعة مجمد خیضر بسكرة ، ا الاجتهاد القضائي،

المساس بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة عبد االله لیندة ،  - 

  . 02، العدد  2014، مقالة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق جوان  والسیاسیة
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،مجلة الحقوق والحریات جامعة  15- 21جریمة المضاربة غیر المشروعة وفق القانون عرشوش سفیان ، - 

  .2022ـ،10،23،سنة 04لغزو عباس ،مخبر البحوث القانونیة والسیاسیة والشرعیة خنشلة ،الجزائر ،العدد 

قتصاد السوق ادور الدولة في تنظیم المنافسة ومنع  الممارسات الاحتكاریة في ضل  ،الزینمنصوري    - 

 .2012،جامعة محمد خیضر، بسكرة جوان 11، مجلة أبحاث اقتصادیة واداریة نعددحالة الجزائر

خصوصیة التجریم والعقاب لجریمة المضاربة غیر المشروعة في ضل القانون رقم ن عبد االله ، بمونیة  - 

. ، ص2022، سنة  01، العدد 07، جامعة محمد الشریف ، سوق هراس ،الجزائر، المجلد  21/15

529 .  

،مجلة  مجال تقید صفة القرابة لسلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةناصر دوایدي ،  - 

 .2019لدراسات القانونیة والاقتصادیة ، جامعة أكلي محمد أولحاج ، بوریة ، سنةالاجتهاد ل

أي فعلیة للقاعدة : المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة  21/15القانون رقم ندیر بن هلال ،  - 

 .2022، سنة 13، جامعة عبد الرحمان مسیرة بجایة الجزائر ،، المجلد  القانونیة

  : الأكادیمیة الأبحاث

  :أطروحات الدكتوراه 

كمال بلاور ، الشرطة القضائیة في التشریع الجزائري ، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  - 

الخاص، تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیة ، جامعة الاخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق العلوم 

 .2020السیاسي ، سنة 
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لتجاریة غیر النزیهة في القانون الجزائري ، اطروحة للحصول على مفتاح برماشي، منع الممارسات ا - 

درجة دكتوراه علوم في قانون الاعمال المقارن ، جامعة محمد بن أحمد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

 .2018وهران سنة 

  :الماجستیررسائل   - 

الجنائیة ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل لیاس قلاب ذبیح، مساهمة التدقیق المحاسبي في دعم الرقابة إ - 

 .2021شهادة ماجستیر في علوم التسییر ، تخصص محاسبة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، سنة 

شریع الجزائري، دراسة مقارنة بمختلف اشكالها الاجتیاز في المرحلة تعز دین طباش ، التوقیف للنظر في ال- 

لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص القانون الجنائي ، جامعة باجي مختار  التمهیدیة للدعوى الجنائیة ، مذكرة

  . 2004عنابة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، سنة 

  :الماسترمذكرات 

، مذكرة ماستر تخصص 21/15بوشارب رابح ،مكافحة المضاربة غیر المشروعة وفقا لأحكام القانون رقم - 

  2.،ص2022/2023ة الحقوق والعلوم الانسانیة، الجزائر سنة قانون علوم جنائیة، جامعة غردایة كلی

ایمان الوارد جرائم المضاربة غیر المشرعة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، جامعة العربي - 

  .2021، لیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، سنة " تبسة"تبسي 

،مذكرة لنیل 15- 21جریمة المضاربة غیر المشروعة وفقا للقانون طقطوقة رضا، جیدي طلال ،أحكام  بو - 

شهادة ماستر تخصص الجریمة والأمن العمومي ،جامعة الشهید الشیخ العربي التبسي تبسة كلیة الحقوق والعلوم 

  .2022/2023السیاسیة ،الجزائر ، 
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في السوق الجزائریة ، تقریر تربص  مهدي الطالبي ،  ولاء الدین بن رجم ن الممارسات التجاریة غیر المشروعة- 

مكمل لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة ، تخصص تسویق خدمات، جامعة عبد الحفیظ بو اصوف میلة ، 

  .2021كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، سنة 

،   15- 21ضل القانون رقم فضلاوي اسماء، سواعدیة دنیا ، مكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة في - 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  - قاللمة-1945ماي 8مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص قانون اعمال، جامعة 

 .2023- 2022سنة 

حوشي خولة ، حبوش طه الامین ، المضاربة غیر المشروعة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر ، كلیة - 

  . 2022- 2021المسیلة ، عة محمد بوضیاف، الحقوق والعلوم السیاسیة ، جام

  :نترنتالأ مواقع -

   www.commerce.gov.dz:https//الموقع الرسمي لوزارة التجارة و ترقیة الصادرات - 

  :المراجع باللغة الأجنبیة

Jean Larguer  , Philippe Conte,  Stéphanie  Fournier , Droit Pénal Spécial,- 

15E Ed ,Dalloz,Paris,2013.
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  ملخص   
 

 

 

 

المواد التي كان ینظم بها هذه وذلك إلغائه تعزیز حمایة المستهلك  بعدة استحداثات ل المشرع الجزائري جاء 

المتعلق بمكافحة جریمة المضاربة غیر  21/15القانون خاص رقمواستصدار الجریمة ضمن قانون العقوبات 

المشروعة والذي یعتبر قانون مستقل حدد صور هذه الجریمة وأركانها بالإضافة إلى الآلیات الوقائیة التي جاء 

دابیر خاصة للمتابعة الجزائیة سواء في مرحلة البحث أو التحري أو عند بها هذا الاخیر للحد منها كما وضع ت

تحریك الدعوى العمومیة  وكذا خلال التحقیق وفي الأخیر جاء  بالجزاءات المقررة لمرتكبي هذه الجریمة بحیث 

 .شدد ورفع العقوبة حفاظا على كیان المجتمع وأمن الدولة

  .، المشرع الجزائري، قانون المضاربة الغیر مشروعة19، كوفیدالمضاربة، المستهلك: الكلمات المفتاحیة

  

Abstract:  

  

The Algerian legislature introduced several innovations to enhance consumer protection by 

repealing the provisions under which this crime was regulated in the Penal Code and issuing Law 

No. 21/15 specifically aimed at combating the crime of insider trading, which is considered an 

independent law that defines the forms of this crime and its elements, in addition to the preventive 

mechanisms provided by the latter to limit it, as well as establishing special measures for criminal 

prosecution, whether in the stage of investigation or inquiry, or when initiating public prosecution, 

and also during the investigation. Finally, it imposed the prescribed penalties on the perpetrators of 

this crime, thereby strengthening and increasing punishment to safeguard the society's entity and 

state security. 

Key words : Speculation, Consumer, COVID-19, Algerian Legislator, Illegal Speculation Law. 

 

Résumé  

  

Le législateur algérien a introduit plusieurs innovations visant à renforcer la protection des 

consommateurs en abrogeant les dispositions régissant ce crime dans le Code pénal et en 

promulguant la loi n° 21/15 visant spécifiquement à lutter contre le délit d'initié, considérée comme 

une loi indépendante définissant les formes de ce crime et ses éléments, en plus des mécanismes 

préventifs prévus par cette dernière pour le limiter, ainsi que l'établissement de mesures spéciales 

pour la poursuite pénale, que ce soit lors de la phase d'enquête ou d'instruction, ou lors de 

l'engagement des poursuites publiques, et également pendant l'enquête. Enfin, il a imposé les peines 

prescrites aux auteurs de ce crime, renforçant ainsi et augmentant les sanctions pour protéger l'entité 

de la société et la sécurité de l'État. 


